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 القسم الأول

 الباب الأول

 مقتضيات تمهيدية

 1المادة 

 .، والمصلحة لإثبات حقوقه، والصفةالأهليةلا يصح التقاضي إلا ممن له 

من طرفه أن تأذن له المحكمة  النيابة عنه أو لم تتأتلذي ليس له نائب شرعي للقاصر ا يمكن

 .  بطلب الصلح أو التقاضي أمامها

  1 - 1 المادة

أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا،  الصفة أو المصلحة وأالأهلية انعدام تثير المحكمة تلقائيا 

 .أول درجة ومحاكم ثاني درجةكما  يمكن للأطراف أيضا إثارة هذا الدفع أمام 

لا يمكن للمحكمة أن تصرح في هذه الحالات بعدم قبول الدعوى إلا إذا أنذرت الطرف المعني 

 .، ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفعبتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده

 2 - 1المادة 

لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشرروعة، ومرع ذلرك تكفري     

تملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضررر محرديخ ىشرو زوال دليرل و ثرار      المصلحة المح

 .إثباته عند المنازعة فيه

 2المادة 

 .عليهالبت في أي قضية أحيلت  منلا يحق للقاضي الامتناع 

غير أنه إذا وقع تنازل لم يكرن محرل تعررض شرطب علرو القضرية وأشرير إ  ذلرك في  ر ل          

 .الجلسة
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  3المادة 

وفق ، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك، المحكمة في حدود طلبات الأطراف تتب

التكييف القانوني السليم للوقائع المعروضرة عليهرا، وطبقرا للقروانين المطبقرة علرو النازلرة ولرو لم         

 .ولا يمكن لها أن تغير تلقائيا موضوع هذه الطلبات أو  ببها يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة،

  4 المادة

أن ينظرروا في قضرية في طرور الا رت ناف أو     ، تحت طائلة الربطلان  ،قضاة الأحكاميمنع علو 

 .البت فيها أمام محكمة أخرى م بق له اأي مرحلة أخرى إذ النقض أو

  5المادة 

 .طبقا لقواعد حسن النيةأن يمارس حقه في التقاضي يجب علو كل متقاض 

 برين مرا  ترااوح   امرة مدنيرة لفائردة انةينرة العامرة     علو كل من يتقاضو بسوء نيرة، بغر   يحكم

التعويض الذي  نوذلك بصرف النظر ع ، درهم( 5000)خمسة  لاف درهم و (500)خمسمائة 

 .يمكن أن يطالب به المتضرر

 البراب الثانري

 أمام المحاكم دور النيابة العامة

  6المرادة 

التي ينص عليها  لةل الأغيار في الحاتمثوتكون النيابة العامة طرفا أصليا أو طرفا منضما، 

  .القانون

 7المرادة 

يحق للنيابة العامة ا تعمال طريخ الطعن عندما تكون طرفرا أصرليا، ولا يحرق لهرا ا رتعمالها      

 .عندما تكون طرفا منضما إلا إذا نص القانون علو ذلك

 .لا يحق للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بالتعرض

بالنسبة للنيابة العامة ابتداء مرن تراريا النطرق برالحكم إن كانرت حاضررة       تسري  جال الطعن 

 .من تاريا إعلامها به إن لم تكن حاضرةأو ة ربالجلس
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 1 - 7المرادة 

 :   تكون النيابة العامة طرفا أصليا في الحالات الآتية

 القضايا المتعلقة بالنظام العام؛ .2

 ؛القضايا المتعلقة بالأ رة .1

 ؛ وقضايا الجنسية بالحالة المدنية القضايا المتعلقة .3

 ؛ناقصيها والغائبين والمفقودينالأهلية و القضايا المتعلقة بعديمي .4

 ؛تكون النيابة العامة طرفا أصليا أيضا في الأحوال المحددة بمقتضو نص خاص

تبلغ إليها هرذه القضرايا   ما للخصوم من حقويخ، و ،يكون للنيابة العامة في كل هذه الحالات

 . قييدهابم رد ت

 .للنظام العام الحكم المخالفالتصريح ببطلان يمكن للنيابة العامة طلب 

  8المرادة 

 :  تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في الحالات الآتية 

 ؛بتبليغها إليها في جميع القضايا التي يقضي نص خاص .2

 في جميع الحالات التي تطلب التدخل فيها بعد اطلاعها علو الملف؛  .1

 ايا الةور؛في قض .3

 .عندما تحال إليها القضية تلقائيا من طرف المحكمة .4

 9المرادة 

 :أن تبلغ الدعاوى الآتية بم رد تقييدها إ  النيابة العامةيجب 

والمؤ سات العمومية والهبات والوصايا  الاابيةالقضايا المتعلقة بالدولة والجماعات  .2

 ؛اضي الجماعيةوالأر وقافلفائدة المؤ سات انيرية وممتلكات الأ

 مخاصمة القضاة؛ .1

 ؛قضاةتجريح ال .3

تدلي النيابة العامة بمستنت اتها في أي حالة كانت عليها الردعوى قبرل إقفرال براب المناقشرة،      

علو أن  يبردأ  رريانها مرن تراريا التوصرل       ،لمدة تحددها المحكمةا ووتمهل للاطلاع بناء علو طلبه

  .ا أخذ صور منهاله هم التي يمكنكراتبالملف مشتملا علو مستندات انصوم ومذ
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  11المرادة 

يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلةامي إلا إذا كانت طرفا أصليا أو كان حضرورها   

ن حضررورها في الجلسررة عنررد محتمرا قانونررا، ومررع ذلررك فرر ن إدلاءهررا بمسرتنت اتها الكتابيررة يغررني عرر  

 .الأخرى ورها اختياريا في الأحوال، ويكون حضالاقتضاء
 

 القسرم الثانري

 اختصاص المحاكم

 البراب الأول

 مقتضيات عامة

  11المرادة 

يحدد الاختصاص الانتهائي ا تنادا إ  مبلغ الطلب المجرد الناتج عن  خر مستنت ات المدعي 

 .دون المصاريف القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية

  12المرادة 

 .يا إذا كانت قيمة موضوع النةاع غير محددةيبت ابتدائ

 13المرادة 

إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعو عليه بت فيها 

 .ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا ولو كان أحدها يقل عن ذلك

  14المرادة 

من عدة مدعين أو ضد عدة مدعو عليهم مجرتمعين وبموجرب   يحكم انتهائيا في الطلب المقدم 

 ند مشاك إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يةيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا، ويحكم 

 .ابتدائيا بالنسبة لل ميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر

أو بين المدعو عليهم أو لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين 

 .إن كان موضوع النةاع غير قابل للقسمة
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  15المرادة 

تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة المرتبطة بالطلب الأصلي وفي طلبات المقاصة 

 .التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها

بررات المقاصررة يرردخل في حرردود إذا كرران كررل واحررد مررن الطلبررات الأصررلية أو المقابلررة أو طل  

 .اختصاص المحكمة الانتهائي بتت بحكم غير قابل للا ت ناف

 .إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للا ت ناف، بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها

 16 فصلال

 (الفصلهذا  لغوي) 

 17 فصلال

 (الفصلهذا  لغوي) 
 

 البراب الثاني

  الاختصاص النوعي

 الفرع الأول

 محاكم أول درجة اختصاص

 الجةء الفرعي الأول 

 اختصاص المحاكم الابتدائية
 

 18المرادة 

وفي القضايا الإدارية، وفي  ،النظر في القضايا المدنية والاجتماعيةب تختص المحاكم الابتدائية

وفي بعده،  2-21القضايا الت ارية المنوطة بالأقسام المتخصصة بها، مع مراعاة مقتضو المادة 

 .وفي جميع القضايا التي تسند إليها بمقتضو نص خاص ،في قضايا قضاء القربلأ رة وقضايا ا

 19المرادة 

 :بالنظر مع مراعاة المقتضيات اناصة، تختص المحاكم الابتدائية

 ؛(درهم  50000) لاف درهم خمسة ابتدائيا وانتهائيا إ  غاية  -
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ف درهم لاخمسة  التي تت اوز مع حفظ حق الا ت ناف، في جميع الطلبات  ابتدائيا، -

 ؛(درهم 50000)

 .حق الا ت ناف أعلاه، مع حفظ  21 المادةيبت ابتدائيا طبقا لأحكام 

 1 - 19 ادةررالم

التي لا و ،تختص المحاكم الابتدائية التي لا تتضمن أقساما متخصصة في القضاء الت اري

حفظ حق الا ت ناف في القضايا  ابتدائيا مع ، بالنظرمحاكم تجاريةدائرة اختصاصها  توجد في

 .درهم( 100000)الت ارية التي لا تت اوز قيمتها عشرين ألف 

  21المرادة 

 :تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في

لها علاقة  النةاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل والتدريب المهني وانلافات الفردية التي .2

 المهني؛ بيبالشغل أو التدر

التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجراري   .1

 به العمل؛

النةاعررات الررتي تاتررب عررن تطبيررق المقتضرريات التشررريعية والتنظيميررة المتعلقررة بالضررمان        .3

 .الاجتماعي

 21المرادة 

اص المخول إ  المحاكم الابتدائية تبت المحكمة في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختص

 .وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد أعلاه 21والمحدد بمقتضو المادة 

فقر  في قضرايا حروادث الشرغل والأمرراض المهنيرة وكرذا في المعاشرات          اغير أنره يبرت ابتردائي   

ة عن تطبيق الغرامات اليومية المقررة الممنوحة في نطايخ الضمان الاجتماعي با تثناء النةاعات الناش 

في التشريع اناص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمرراض المهنيرة، الرتي تصردر فيهرا الأحكرام       

 .بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب غير محدد

 22 فصلال

 (فصلال الغو هذي)
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 23الفصل 

 (يلغو هذا الفصل)
 

 الثانري يالجةء الفررع

 رية والأقسام المتخصصة في القضاء الت اري بالمحاكم الابتدائيةاختصاص المحاكم الت ا
 

 1 - 21المادة 

ر، بالمحاكم الابتدائية بالنظوالأقسام المتخصصة في القضاء الت اري تختص المحاكم الت ارية 

 :فيابتدائيا مع حفظ حق الا ت ناف  ،مهما كانت قيمة الطلب

 ؛ الدعاوى المتعلقة بالعقود الت ارية -1

 الدعاوى التي تنشأ بين الت ار والمتعلقة بأعمالهم الت ارية؛ -2

 الدعاوى المتعلقة بالأورايخ الت ارية؛ -3

 النةاعات الناش ة بين شركاء في شركة تجارية؛ -4

 .النةاعات المتعلقة بالأصول الت ارية -5

 القضاء فيوالأقسام المتخصصة من اختصاص المحاكم الت ارية قضايا حوادث السير وتستثنو 

 . بالمحاكم الابتدائيةالت اري 

لأقسام ا وأيمكن الاتفايخ بين التاجر وغير التاجر علو إ ناد الاختصاص للمحكمة الت ارية            

بالمحاكم الابتدائية فيما قد ينشأ بينهما من نةاع بسبب عمل من  المتخصصة في القضاء الت اري

 .أعمال التاجر

 وأ اف الاتفايخ علو عرض النةاعات المبينة أعلاه علو مسطرة التحكيمللأطر زيجو            

  .الو اطة
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 2 - 21المادة 

 بأداءأن تأمر لأقسام المتخصصة في القضاء الت اري بالمحاكم الابتدائية اوالت ارية  كماللمح            

ة رك مقابل ضمانات عينيمبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتا ولم يكن محل منازعة جدية، وذل

  .أو شخصية كافية

 3 – 21المادة 

بالمحاكم الابتدائية بالنظر في والأقسام المتخصصة في القضاء الت اري كم الت رارية اتختص المح           

  .مجموع النةاع الت اري الذي يتضمن جانبا مدنيا

 الجةء الفرعي الثالث

بالمحاكم  تخصصة في القضاء الإدارياختصاص المحاكم الإدارية والأقسام الم 

 الابتدائية

 مقتضيات مشاكة: أولا

 4 - 21المادة 

مع مراعاة بالمحاكم الابتدائية، والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري  تختص المحاكم الإدارية

السلطات الإدارية بسبب  ، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قراراتبعده 6-13ة أحكام الماد

التعويض عن الأضرار  ىالسلطة وفي النةاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوفي ا تعمال وز ت اال

  التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام

 .يملكها شخص من أشخاص القانون العام ،أيا كان نوعها ،مركبات

بالمحاكم الابتدائية كذلك  والأقسام المتخصصة في القضاء الإداريتختص المحاكم الإدارية 

بالنظر في النةاعات الناش ة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح 

والمؤ سات العامة وموظفي إدارة  اابيةالوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات ال

والتنظيمية  وعن تطبيق النصوص التشريعية ،ي إدارة مجلس المستشارينمجلس النواب وموظف

المتعلقة  ىالمتعلقة بالانتخابات والضرائب ونةع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالبت في الدعاو

والنةاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق مومية بتحصيل الديون الع
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والمؤ سات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس اابية ت الالدولة والجماعا

 .المستشارين

بالمحاكم الابتدائية أيضا  والأقسام المتخصصة في القضاء الإداريتختص المحاكم الإدارية 

 .بفحص شرعية القرارات الإدارية

  5 – 21المادة 

تعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص الرباط بالنظر في النةاعات المبالإدارية ة كمالمحتختص 

أو الأقسام المعينين بظهير شريف أو مر وم وبالنةاعات الراجعة إ  اختصاص المحاكم الإدارية 

المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه 

 .والأقسام وباقي النةاعات المسندة إليها بنص خاص المحاكم

 6 - 21المادة 

بالمحاكم الابتدائية المرفوع إليها والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري كم الإدارية اتكون المح

المرتبطة  دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي مختصة أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو

 .الأقسام أوكم الك المحتبها وجميع الدفوع التي تدخل قانونا في الاختصاص المحلي ل

 7 - 21المادة 

إ  القسرم المتخصرص في القضراء الإداري بالمحكمرة الابتدائيرة       وأإذا رفعت إ  محكمة إدارية 

دعرروى يكررون لهررا ارتبرراط برردعوى ترردخل في اختصرراص محكمررة الررنقض ابترردائيا وانتهائيررا أو في      

إحالة الملف جب عليها وأعلاه،  5-13 ةالرباط عملا بأحكام المادبكمة الإدارية المحاختصاص 

، وياتب علرو  الرباطبكمة الإدارية المح محكمة النقض أوالأطراف إ  طلب أحد ناء علو تلقائيا ب

هذه الإحالة رفع الدعوى الأصلية والدعوى المرتبطة بها بقوة القانون إ  الجهة القضائية المحال إليها 

 .الملف

وجب عليهرا إرجراع الملرف لل هرة      ،توفر شرط الارتباط ليها عدمإإذا تبين للمحكمة المحال 

 .بكتابة الضب  بها ن تاريا إيداعهالمحيلة داخل أجل ثلاثين يوما م
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 8 - 21المادة 

تكون محكمة النقض المرفوع إليها دعوى تدخل في اختصاصها ابتدائيا وانتهائيا مختصرة أيضرا   

ها وجميع الدفوع التي تدخل ابتدائيا في اختصاص بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة ب

 .ضاء الإداري بالمحاكم الابتدائيةأو الأقسام المتخصصة في الق المحاكم الإدارية

 9 - 21المادة 

تكرون المحكمرة المرفروع إليهرا     هرذا القرانون   من  25 لمادةا تثناء من أحكام الفقرة الأو  من ا

كرل دعروى فرعيرة تهردف إ  الحكرم علرو شرخص مرن         الدعوى الأصلية مختصرة أيضرا بالبرت في    

 .أشخاص القانون العام بأنه مدين للمدعي

 11 - 21المادة 

يجرروز لرررئيس المحكمررة الإداريررة أو لرررئيس القسررم المتخصررص في القضرراء الإداري بالمحكمررة     

 .مسطرة المعمول بها في هذا المجالالابتدائية منح المساعدة القضائية طبقا لل

حسب الأحوال أمام محكمة الا ت ناف الإدارية  رفض منح المساعدة القضائية،يستأنف قرار 

داخرل أجرل خمسرة عشرر يومرا مرن       القضاء الإداري بمحكمة الا ت ناف، أو القسم المتخصص في 

 .تاريا التبليغ

 .إيداعهيتعين توجيه مقال الا ت ناف مع المستندات داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريا 

الضب  ورة في الا ت ناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريا توصل كتابة تبت غرفة المش

 .به

 السلطةا تعمال  في ت اوزالالإلغاء بسبب ب الطعن طلبات :ثانيا

 11 - 21المادة 

كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو 

شكل تجاوزا في ا تعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه لمخالفة القانون، ي لانعدام التعليل أو

 .أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة
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  12 - 21المادة 

السلطة مصحوبا بنسخة من القرار  في ا تعمال ت اوزاليجب أن يكون طلب الإلغاء بسبب 

لغاء أيضا بنسخة طلب الإيرفق الإداري المطلوب إلغاؤه، وإذا  بقه تقديم تظلم إداري يتعين أن 

 .من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد ب يداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا

  13 - 21المادة 

من أداء وكذا طلب إيقاف تنفيذه  ،السلطةفي ا تعمال  ت اوزاليعفو طلب الإلغاء بسبب 

 .الر م القضائي

  14 - 21المادة 

رات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرا

أو من تاريا  داخل أجل  تين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إ  المعني بالأمر

 .العلم اليقيني به

ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدموا، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، 

 كمايمكن رفع طلب الإلغاء إ  المح الحالةار إ  مصدره أو إ  رئيسه، وفي هذه تظلما من القر

داخل أجل  تين يوما يبتدئ كم الابتدائية الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحا وأالإدارية 

 .تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جةئياتاريا من 

نه طوال  تين يوما اعتبر أدارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شإذا لةمت السلطة الإ

 كوتها عنه بمثابة رفض له، وإذا كانت السلطة الإدارية هي ة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها ف ن 

 .، إن اقتضو الحال ذلك، إ  نهاية أول دورة قانونية لها تلي إيداع التظلمدأجل  تين يوما يمد

ف ن طلب  ،الأنظمة ينص علو إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية إذا كان نظام من

الإلغاء القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا رفع إ  المحكمة بعد ا تنفاذ هذا الإجراء وداخل نفس 

 .الآجال المشار إليها أعلاه

ثابة إذا لةمت الإدارة الصمت طوال  تين يوما في شأن طلب قدم إليها اعتبر  كوتها عنه بم

وللمعني بالأمر حين ذ أن يطعن في ذلك أمام  ،ما لم ينص قانون علو خلاف ذلك، رفض له
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 60داخل أجل  تين الابتدائية  ةالقسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكم وأالمحكمة الإدارية 

 .المشار إليها أعلاهالأو  يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما 

الأمر أن يطالب بما ب عنيب مكان المدارية إذا كان الإقررات الموجه ضد المء لغاالإلا يقبل طلب 

 .من حقويخ أمام القضاء الشامل يهيدع

  15 - 21المادة 

بصورة  ،أن تأمروللأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية كم الإدارية اللمح

إذا التمس ذلك منها طالب  ،يهدف إ  إلغائه بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب ،ا تثنائية

 .الإلغاء صراحة

  16 - 21المادة 

السلطة إذا رفع إ  جهة في ا تعمال ت اوز الأجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب  توقفي

تبليغ تاريا قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، ويبتدئ  ريان الأجل مجددا ابتداء من 

 .لصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصةالمدعي الحكم ا

 الطعون المتعلقة بالانتخابات : ثالثا

  17 - 21المادة 

 :الابتدائيةبالمحاكم  داريتختص المحاكم الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإ

نةاعات وال ،في المنازعات المتعلقة بانتخاب مجالس الجماعات الاابية والغرف المهنيةبالنظر  

والنةاعات الناش ة بمنا بة انتخاب ممثلي  ،الانتخابية المتعلقة بالأجهةة المسيرة للمرافق الإدارية

 .وذلك ما لم ينص قانون علو خلاف ذلك ،الموظفين في الل ن الإدارية الثنائية التمثيل

  18 - 21المادة 

ت فيها وفق القواعد ويبحسب النصوص المنظمة لها تقدم الطعون المتعلقة بالانتخابات 

 .أعلاه  27 ر 13الإجرائية المقررة في النصوص المشار إليها في المادة 
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 المنازعات المتعلقة بالضرائب وتحصيل الديون العمومية  : رابعا

 19 - 21المادة 

 :في بالنظرء الإداري بالمحاكم الابتدائية تختص المحاكم الإدارية والأقسام المتخصصة في القضا

 ؛اعات الضريبيةالنة ر

 بايات المحلية؛ر النةاعات المتعلقة بتطبيق قانون الج

 .ر النةاعات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية 

 21 - 21المادة 

المتعلق بالضرائب المستحقة  30081من القانون رقم  26يراد بالمحكمة المختصة لتطبيق المادة 

 ةبالمحكم أو القسم المتخصص في القضاء الإداري وهي اتها، المحكمة الإدارية الاابيةلل ماعات 

 .الضريبة ا تحقايخمكان الواقع في دائرة اختصاصها الابتدائية 

 21 - 23المادة 

في الواقع بالمحاكم الابتدائية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري كم الإدارية اتختص المح

ت هذه الل نة المحدثة افي الطعون المتعلقة بقرار بالنظر  دائرة اختصاصها مقر لجنة العمالة أو الإقليم

وهي اتها،  الاابيةالمتعلق بالضرائب المستحقة لل ماعات  30081من القانون رقم  24بالمادة 

 12) 2420من ربيع الآخر  12 بتاريا 20810287الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (.2181نوفمبر

 22 - 21المادة 

ويبت فيها وفق الإجراءات المقررة  ،العمومية الديونبالضرائب وتحصيل  المتعلقةتقدم الطعون 

 .في النصوص المتعلقة بالضرائب والر وم والديون المعنية



24 

 

 من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت بنةع الملكية المنازعات المتعلقة : خامسا

  23 - 21المادة 

بتلقي وثائق القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية  والأقسام المتخصصة فيالمحاكم الإدارية  تختص

 القانون رقمإجراءات نةع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت المنصوص عليها في 

ماي  6) 2401من رجب  22بتاريا  20810154الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  7082

 .النظر في النةاعات الناش ة عن تطبيق القانون المذكوروب( 2181

 24 - 21المادة .

في بالمحاكم الابتدائية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري  تطبق أمام المحاكم الإدارية

، 7082 شار إليه أعلاه رقمقضايا نةع الملكية القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون الم

أو رئيس القسم  ،من ينوب عنهأو  ويتو  اختصاصات قاضي المستع لات رئيس المحكمة الإدارية

 .كم الابتدائية أو من ينوب عنهاالمتخصص في القضاء الإداري بالمح

 25 - 21المادة 

 7082 ن رقمالقانومن  62 إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفايخ المنصوص عليه في الفصل

بالمحكمة الابتدائية  من القسم المتخصص في القضاء الإداريأو  طلب الإدارة من المحكمة الإداريةت

تقدير زائد القيمة المكتسب في يوم الطلب وتحديد التعويض المستحق، ويجب أن تقدم الإدارة طلبها 

نصوص عليها في الفصل هذا خلال أجل أقصاه ثماني  نوات من تاريا نشر القرارات الإدارية الم

 .من القانون المذكور أعلاه 60

 .وتكون الأحكام الصادرة في هذا الصدد قابلة دائما للا ت ناف

 بالمعاشاتالمنازعات المتعلقة  :  اد ا

 26 - 21المادة 

بالنظر في بالمحاكم الابتدائية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري تختص المحاكم الإدارية 

 : الناش ة عن تطبيق النةاعات

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52284.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52284.htm
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( 2172 ديسمبر 30) 2312من ذي القعدة  21الصادر في  022072 القانون رقم -

 ؛ منه 18، ماعدا النةاعات المتعلقة بالفصل  حداث نظام المعاشات المدنيةب

( 2172ديسمبر  30) 2312من ذي القعدة  21صادر في ال 023072القانون رقم  -

 ؛منه  31، ماعدا النةاعات المتعلقة بتطبيق الفصل  حداث نظام المعاشات العسكريةب

 21) 2315عبان ش 3بتاريا  2074011الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  -

والصف العاملين بالقوات المساعدة في نظام أطير انخراط رجال التالقاضي ب( 2175أغسطس 

 ؛ المعاشات العسكرية

 2317ال من شو 10الصادر في  20770126الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  -

، ماعدا النةاعات المتعلقة بتطبيق الفقرة  حداث نظام جماعي لرواتب التقاعدب( 2177أكتوبر  4)

 ؛منه  51الثانية من الفصل 

( 2151مارس  26) 2378رمضان  6بتاريا  20510075الظهير الشريف رقم  -

 ؛وأصولهمنظام المعاشات المستحقة للمقاومين وأراملهم وفروعهم المتعلق ب

فاتح أغسطس ) 2378من محرم  25بتاريا  20580227الظهير الشريف رقم  -

 ؛عاشات الةمانة المستحقة للعسكريينالمتعلق بم( 2158

الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي انارجة  -

من الظهير الشريف  1بمقتضو أحكام الفصل  ماعي لرواتب التقاعدالجنظام العن نطايخ تطبيق 

 ؛20770126المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 

 2316من شعبان  25بتاريا  20760534الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  -

المنح الجةافية المخولة لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش المتعلق ب( 2176أغسطس  21)

 ؛التحرير والمستحقين عنهم

ب حداث منحة الوفاة ( 2141ديسمبر  24) 2361من صفر  11القرار الصادر في  -

 10560680 لفائدة المستحقين عن الموظفين المتوفين، والباب انامس المكرر من المر وم رقم

تحديد نظام الأجور والتغذية ب( 2156أغسطس  1) 2375من ذي الح ة  14الصادر في 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/50233.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/50261.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86703.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86703.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86703.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86094.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/65360.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/77512.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86094.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86675.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86675.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86675.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86675.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86745.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86745.htm
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ومصاريف التنقل المستحقة للعسكريين المتقاضين أجرة خاصة تصاعدية وكذلك القواعد الإدارية 

 ؛بذلكعلقة والمحا بية المت

  2315من ربيع الآخر  21بتاريا  20750226الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  -

الإيراد اناص الممنوح للمستحقين عن العسكريين الذين ا تشهدوا المتعلق ب( 2175أبريل  14)

 ؛2313رمضان  20مليات حرب بسبب ع

تحسين المتعلق ب 4080أنظمة المعاشات والإيرادات والمنح المشار إليها في القانون رقم  -

الشريف رقم  ، الصادر بتنفيذه الظهيروضعية المتقاعدين من بعض موظفي الدولة والعاملين بها

 (.2182أبريل  8) 2402جمادى الآخرة  3بتاريا  20820283

 27 - 21المادة 

من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  56تنسا أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 

 حداث نظام جماعي لرواتب ب( 2177أكتوبر  4) 2317من شوال  10الصادر في  20770126

 :التاليةوتحل محلها الأحكام  التقاعد

 :(الفقرة الأخيرة ) 56الفصل " 

 ".الرباط ة بكمة الإداريالمحيمكن الطعن في أحكام لجنة الا ت ناف أمام " 

 28 - 21المادة 

من الظهير  57صوص عليه في الفصل الرباط الطعن القضائي المنبالإدارية كمة المحيقدم إ  

 4)  2317شوال   من 10بتاريا  20770126الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 

 (.2177كتوبرأ

 فحص شرعية القرارات الإدارية :  ابعا

 29 - 21المادة 

ية إذا كان الحكم في قضية معروضة علو محكمة عادية غير زجرية يتوقف علو تقدير شرع

 جب علو المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجلوشرعية القرار جديا،   النةاع في قرار إداري وكان

القسم المتخصص في  القضية وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النةاع إ  المحكمة الإدارية أو

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/85394.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/85394.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/85394.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/85331.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/85331.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/85331.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/85331.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86094.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86094.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86094.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86094.htm
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اتين الجهتين إ  محكمة النقض بحسب اختصاص كل من ه الابتدائية أو ةالقضاء الإداري بالمحكم

، وياتب علو الإحالة رفع المسألة أعلاه 5-13و  4-13في المادتين  القضائيتين كما هو محدد

 .العارضة بقوة القانون إ  الجهة القضائية المحال إليها البت فيها

لل هات القضائية الةجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري وقع التمسك به أمامها  

 .باعتباره و يلة من و ائل الدفاع تباره أ ا ا للمتابعة أو واء باع
 

 الجةء الفرعي الرابع

  الاختصاص الدولي

 31 - 21المادة 

تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع علو المغربي ولو لم يكن له موطن أو محل  

 . ارجإقامة في المغرب عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في ان

 31 - 21المادة 

علو الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة  الدعاوى التي ترفع  المملكة بالنظر فيتختص محاكم 

 . في المغرب عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في انارج

 32 - 21المادة 

له مروطن أو   بالنظر في الدعاوى  التي ترفع  علو الأجنبي الذي ليستختص محاكم المملكة   

 :إذا كانت الدعوىالمغرب محل إقامة في 

 متعلقة  بمال موجود في المغرب  أو بالتةام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيه؛ -2

 متعلقة بتسوية أو تصفية قضائية أشهرت به؛ -1

 وكان لأحدهم موطن فيه؛عدة مدعو عليهم  ضدمقامة  -3

 ا في المملكة؛متعلقة بطلب نفقة وكان المطلوب له النفقة مقيم -4

سرألة مرن مسرائل الولايرة علرو الرنفس أو       متعلقة بنسب قاصر يقيم في المملكة أو بم -5

  ؛لالما

 :من مسائل الأحوال الشخصية الأخرىمتعلقة بمسألة  -6
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 إذا كان المدعي مغربيا؛ -

إذا كان المدعي أجنبيرا مقيمرا في المملكرة مرا لم يكرن للمردعو عليره مروطن معرروف في           -

 .انارج

 :تعلقة بطلب انحلال ميثايخ الةوجيةمر  7

 إذا كان عقد الةواج مبرما بالمغرب؛ -

 إذا كانت الدعوى مرفوعة من الةوجة التي تحمل الجنسية المغربية؛ -

إذا كانت الدعوى مرفوعة من الةوجة الأجنبية المقيمة في المملكة علو زوجها الذي كان  -

 له  موطن فيها؛

 انرارج أو كران قرد أبعرد مرن      وجعرل موطنره في  الآخرر  ه رر  قد  ينالةوجأحد  إذا كان  -

 . المملكة يأراض

نظرر في الردعاوى الأصرلية إ  النظرر في المسرائل الأوليرة       الرتي ت يمتد اختصاص محاكم المملكة 

 .والطلبات العارضة وكل طلب مرتب  بهذه الدعاوى الأصلية

لتي تنفذ في إقليم المملكرة ولرو كانرت    تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية ا

 .غير مختصة بالنظر في الدعوى الأصلية

 33 - 21المادة 

قبل المدعو متو تكن داخلة في اختصاصها ولم لم  الدعاوى  في تختص محاكم المملكة بالنظر

 .المتعلقة بعقار يوجد في انارجما عدا الدعاوى  عليه ولايتها صراحة أو ضمنيا،

 .صرحت المحكمة بعدم اختصاصها لمدعو عليها إذا لم يحضر
 

 الفرع الثاني

 ختصاص محاكم ثاني درجةا
 

  24المرادة 

وفي جميع القضايا  تختص محاكم ثاني درجة بالنظر في ا ت ناف أحكام محاكم أول درجة،

 .خرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضو هذا القانون أو بمقتضو نصوص خاصةالأ
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ا هو مخول لهم بحسب م، ولون لمحاكم ثاني درجة أومن ينوب عنهمكما ىتص الرؤ اء الأ

بالنظر في ا ت ناف الأوامر الصادرة عن رؤ اء ، ا القانون أو نصوص أخرىالبت فيه بمقتضو هذ

 . محاكم أول درجة

 الفرع الثالث

 بين مختلف المحاكم مقتضيات مشاكة
 

  25المادة 

  ( 15من الفصل  الأو تلغو الفقرة )  

 . يجوز للمحاكم أن تبت في د تورية القوانينلا

التنظيمري المنصروص عليره في     نالقرانو وجرب التقيرد ب  مرا،  دفع بعدم د تورية قرانون  إذا أثير 

 .من الد تور 233الفصل 

  26المرادة 

بعده، بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل  241تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات المادة 

راتها أو الأوامر الصادرة عنها، وخاصة في الصرعوبات المتعلقرة بالمصراريف المرؤداة     أحكامها أو قرا

وفي جميرع الأحروال يكرون    ، شريطة ألا تكون الأحكام أو القرارات أو الأوامر محل طعرن  ،لديها

 . النةاعفي الاختصاص لآخر محكمة نظرت 

 1 - 26المرادة 

تلقائيا أو بناء علو   إطار مسطرة تواجهية،إما، فيبغرفة المشورةالمختصة بالبت كمة المحتتو  

مرن أخطراء   أحد انصوم بدون مصاريف، تصحيح  ما يقرع  النيابة العامة أو بناء علو طلب طلب 

، شريطة أن لا تكون قابلة الأوامر الصادرة عنها في أحكامها أو قراراتها أومادية كتابية أو حسابية 

  .للا تيناف

 هو ورئيسفي الس لات بعد أن يثبته ويوقعه ح قيده كاتب الضب  إذا قضت المحكمة بالتصحي

 .الهي ة في أصل الحكم المصحح

 2 - 26المرادة 
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طبقا للمادتين السابقتين إلا إذا كان الحكم في الدعوى الأصلية  ةم الصادراحكستأنف الأتلا 

 .قابلا نفسه للا ت ناف

 3 - 26المادة 

داري بالمحكمرة  المتخصص في القضراء الت راري أو الإ  قسم تثير تلقائيا محكمة أول درجة أو ال

 .الابتدائية  عدم الاختصاص النوعي 

يمكن للأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى أمرام محراكم أول   

درجة، ابتدائيرة كانرت أو تجاريرة، أو إداريرة أو أقسراما متخصصرة في القضراء الت راري أو الإداري         

 .الابتدائيةبالمحاكم 

يجب علو المحكمة أو القسم المتخصص في القضراء الت راري أو الإداري بالمحكمرة الابتدائيرة     

البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي داخل أجل ثمانية أيام من تاريا إثارة الدفع بحكم مستقل لا 

 .يقبل أي طعن

اري بالمحكمرة الابتدائيرة   إذا قضت المحكمة أو القسم المتخصرص في القضراء الت راري أو الإد   

بعدم الاختصاص النوعي أحيلت القضرية إ  المحكمرة المختصرة دون مصراريف ويجرب علرو الجهرة        

 . القضائية المحال إليها القضية البت فيها

لا يمكن إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محاكم ثاني درجة وأمام محكمة 

 .النقض

 الباب الثالث

 المحلي الاختصاص

 27ة ادرالم

 . يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعو عليه

الاختصراص   انعقرد ة إذا لم يكن للمدعو عليه موطن في المغرب ولكن يتوفر علو محرل إقامر  

 .لمحكمة هذا المحل
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أمرام   عليره إذا لم يكن للمدعو عليه مروطن أو محرل إقامرة برالمغرب فريمكن تقرديم الردعوى        

 .واحد منهم عند تعددهم أي المدعي أو محكمة موطن

 .إذا تعدد المدعو عليهم جاز للمدعي أن ىتار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم

 28 المرادة 

 :الآتيةتقام الدعاوى خلافا لمقتضيات المادة السابقة أمام المحاكم 

 ؛تنازع عليهمحكمة موقع العقار الم في الدعاوى العقارية، أمام -2

عيني، أمام محكمرة  ة في  ن واحد بنةاع في حق شخصي وفي الدعاوى المختلطة المتعلق -1

 إقامة المدعو عليه؛ محل محكمة موطن أو أو الموقع 

في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعو عليه أو موطن أو محل إقامرة   -3

 المدعي باختيار هذا الأخير؛

، أمرام محكمرة المحرل الرذي قردمت بره       قديم علاجات طبية أو مواد غذائيةوى تفي دعا -4

 ؛المواد الغذائية العلاجات أو

في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسربب للضررر أو أمرام     -5

 المدعو عليه باختيار المدعي؛المدعي أو محكمة موطن 

راء وإجرارة اندمرة أو العمرل، أمرام محكمرة محرل       في دعاوى الت هية والأشرغال والكر   -6

 ؛عليهأو تنفيذ العقد إذا كان  هو موطن أحد الأطراف وإلا فأمام محكمة موطن المدعو   التعاقد

 في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛ -7

المضررمونة والإر رراليات المصرررح في دعرراوى النةاعررات المتعلقررة بالمرا ررلات والأشررياء  -8

الطرف الذي بادر  بقيمتها والطرود البريدية، أمام محكمة موطن المر ل أو موطن المر ل إليه باختيار

 ؛إ  رفع الدعوى

 ؛ كات ، أمام محكمة افتتاح الاكةفي دعاوى الا - 1

أمام محكمة في دعاوى انعدام الأهلية والاشيد والتح ير وعةل الوصي أو المقدم ،  -20

محل افتتاح الاكة أو أمام محكمة موطن الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني، 

 وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب ، فأمام محكمة موطن المدعو عليه؛

في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضرات المسرتحقة،    -22

كمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أمام مح
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كمة المحل الذي توجد به الأشياء ول بطبيعته، ف ن الاختصاص يكون لمحعدا في قضايا العقار أو المنق

 .المؤمنة

 (   18من الفصل  2662562462261و الفقرات غتل) 

 :لقضايا الاجتماعية كما يأتيفي ا المحلييحدد الاختصاص 

في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني أمام محكمة موقع المؤ سة بالنسبة للعمل  -2

 محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقد الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤ سة؛أو المن ة بها 

 ، أمام محكمة موطن المدعو عليه؛ في دعاوى الضمان الاجتماعي -1

أو أمام  ،ل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذهافي دعاوى حوادث الشغ -3

 ؛محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه

 .في دعاوى الأمراض المهنية ، أمام محكمة محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه   -4

 29المادة 

 :خيرة من المادة السابقة، ف ن المحكمة المختصةخلافا لمقتضيات الفقرة الأ

إذا كان موطن المؤمن له  ءوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة الدار البيضافي دعا -2

 بانارج؛ 

في دعاوى حوادث الشغل، أمام محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند -1

 الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب؛

المرض فيه بفي دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح -3

 .عند الاقتضاء، إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بانارج

  31المرادة 

تخررتص المحكمررة الررتي تنظررر الرردعوى الأصررلية بالبررت في الطلبررات العارضررة، علررو أنرره يجرروز 

للمدعو عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الردعوى الأصرلية   

 .ه أمام محكمة غير محكمتهلم تقم إلا بقصد جلب

  1 - 31المرادة 

 .ختصاص المحلي قبل كل دفع أو دفاعيجب علو الأطراف الدفع بعدم الا

 .للأحكام الغيابية لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الا ت ناف إلا بالنسبة
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غير إلا كان الدفع لمحكمة التي ترفع إليها القضية، ويجب علو من يثير هذا الدفع أن يبين ا

 .مقبول

إذا قبل الدفع، رفع الملف إ  المحكمة المختصة التي تكون الإحالة إليها بقوة القانون وبدون 

 .مصاريف

أو المحلي، أن تبت فيه بحكم مستقل يجوز للمحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص 

 .تضمه إ  الموضوع

  .إلا مع الحكم الصادر في الموضوع لا يمكن الطعن في الحكم الفاصل في الاختصاص المحلي

 2 - 31المرادة 

مرا لم يرنص قرانون علرو      ،يمكن للأطراف أن يتفقوا كتابة علو اختيار المحكمة المختصة محليا

 .خلاف ذلك

 3 - 31المادة 

يحدد الاختصاص المحلي للمحاكم الت ارية والأقسام المتخصصة في القضاء الت اري بالمحاكم 

 .أعلاه 2 – 13علو ما جاء في المادة الابتدائية علاوة 

أو القسم المتخصص في القضاء الت اري المحكمة الت ارية  أمامالشركات،  في دعاوى -

 مقر الشركة أو فرعها؛ حدهماالتابع لأبالمحاكم الابتدائية 

أو القسم المتخصص في القضاء  المحكمة الت ارية أمامفيما يتعلق بصعوبات المقاولة،  -

 التابع لها مؤ سة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة؛بالمحاكم الابتدائية الت اري 

أو القسم المتخصص في القضاء  المحكمة الت ارية أمامفيما ىص الإجراءات التحفظية،  -

بالمحكمة الابتدائية متو كان موضوع هذه الإجراءات يوجد بدائرة أحدهما أو المحكمة  الت اري

  .التي لا يوجد بدائرتها محكمة تجارية أو قسم متخصص في القضاء الت اري الابتدائية

 4 - 31 ادةرالم

بالمحاكم في القضاء الإداري والأقسام المتخصصة  لمحاكم الإداريةيحدد الاختصاص المحلي ل

 :الابتدائية كما يلي
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لم ينص علو ، ما ا أعلاهوما يليه 17 المادةقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في 

 .خلاف ذلك في هذا القانون أو في نصوص أخرى خاصة

السلطة إ  المحكمة  في ا تعمال ت اوزالوا تثناء من ذلك، ترفع طلبات الإلغاء بسبب 

التي يوجد موطن طالب  ةالأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائي وأ داريةالإ

 .تي صدر القرار بدائرة اختصاصهاالإلغاء داخل دائرة اختصاصها أو ال

 

 القسرم الثالرث

 محاكم أول درجةالمسطرة أمام 

 البراب الأول

 تقييد الدعوى

 31المرادة 

بمقرال مكتروب يوقعره محرام مسر ل في جردول هي رة مرن          محاكم أول درجةترفع الدعوى إ  

قضراء القررب الرواردة    ب والمقتضريات اناصرة   مع مراعاة الاتفاقيات الدولية هي ات المحامين بالمغرب

 .بعده

 :في الحالات الآتية لمدعو عليه الاافع شخصيا دون مساعدة محاماوغير أنه يجوز للمدعي 

 ؛وأجرة الحضانة الاتفاقيالطلايخ النفقة وقضايا الةواج و-

 أعلاه؛ 21القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة -

 ؛المتعلقة بالحالة المدنيةالتصريحات  ضاياق-

 صيا؛قاضيا أو محاميا أمكن لمن ىاصمهما الاافع شخالدعوى  فيطر أحد إذا كان -

 .التي ينص عليها القانون القضايا -

 حسب الاتيب التسلسليورقيا أو رقميا تقيد القضايا بكتابة الضب  في   ل معد لهذه الغاية 

 .فيه أسماء الأطراف وموضوع الدعوىضمن لتاريا إيداعها يُ

وتاريا  بالقضيةالمكلف  القاضيأو  المقرر يقاضال ، بم رد إيداع المقال بكتابة الضب ،نعيَّيُ 

في إطار برنامج معلوماتي معد لهذه الغاية تحت إشراف رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، وله  الجلسة

 .كذلكلما حصل موجب لأن يغيرهما 
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 32 المرادة

ب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية لأطرراف الردعوى وصرفتهم ومروطن أو     يج

الا م الشخصي والعائلي لوكيل عنوان بريدهم الإلكاوني، ووكذا عند الاقتضاء  ،محل إقامتهم

لمقرال  المدعي وصفته وموطنه، وإذا كان أحد الأطراف شركة أو شخصا معنويا وجب أن يتضمن ا

 .علو خلاف ذلكقانون ةه أو فرعه ما لم ينص اسمه ونوعه ومرك

 .همعناوينهم أو محل المخابرة مع فيع يق يجب علو الأطراف أن يشعروا المحكمة بكل تغيير

موضروع الردعوى والوقرائع والو رائل      ،علاوة علو ذلرك  ،يجب أن يبين ب يجاز في المقالات

 .المدعي ا تعمالهاالمثارة، وترفق بالطلب عند الاقتضاء المستندات التي ينوي 

نسخة المقال الموضوع عليها طرابع كتابرة الضرب  الرتي تلقرت المقرال مرع تراريا         ، يعتبر وصلا

 .عدد ونوع المستندات المرفقة إيداعه بعد التأكد من

إذا قدم المقال ضد عدة مدعو عليهم وجب علو المدعي أن يرفقه بعدد من النسا مساو لعدد 

 .انصوم

أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامرة أو  يطلب القاضي المقرر 

كما يطلب الإدلاء بنسا المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده تحت طائلة الحكم ، التي تم إغفالها

 .بعدم قبول الطلب

 33 المرادة

التابعة لهرا  يجب علو المحامي أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الا ت ناف 

 .الهي ة المس ل بها وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضب  صحيحا

يجب عليه عند نيابته أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقررة  

السابقة أن ىتار محل المخابرة معه، بمكتب محام يوجد بدائرة هذه المحكمة التي ينوب أمامها أو بكتابة 

 .ضبطها وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضب  صحيحا

يجب عليه كذلك عند نيابته أمام محكمرة متخصصرة توجرد خرارج دائررة اختصراص المحكمرة        

المشار إليها في الفقرة الأو  من هذه المرادة أن ىترار محرل المخرابرة معره، بمكترب محرام يوجرد بردائرة          
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المتخصصة بها أو بكتابة ضبطها وإلا اعتبر كرل إجرراء بلرغ    محكمة الا ت ناف التي يقع  مقر المحكمة 

 .لكتابة الضب  صحيحا

 .يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة

يبلغ من يمثل الأطراف بعنوان بريده الإلكاوني، وفي حالة عدم الإدلاء به يعتبر كرل تبليرغ   

 .يتم بكتابة ضب  المحكمة تبليغا صحيحا

وكيلا للأطراف إلا من كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع لا يمكن أن يكون 

 .الدرجة الثالثة ب دخال الغاية أو الحواشي إ 

 34 المرادة

يجب علو الوكيل الذي لا يتمتع بحكم مهنته بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت وكالته بسند 

أو بتصرريح شرفوي يردلي بره الطررف      رسمي، أو عرفي مصاديخ علو صحة توقيعه بصرفة قانونيرة،   

 .أعلاه 32شخصيا أمام المحكمة بمحضر وكيله مع مراعاة مقتضيات المادة 

غير أن الإدارات العموميرة تكرون ممثلرة بصرفة قانونيرة أمرام القضراء بوا رطة أحرد المروظفين           

 .عنها ما لم يتم تنصيب محامٍ المنتدبين لهذه الغاية

  35 المرادة   

 :وكيلا للأطراف لا يصح أن يكون 

 الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛  -2

جنحرة   بغير قابل لأي طعن بسبب جنايرة أو بسرب   بحكمالشخص المحكوم عليه  -1

 ؛ لالأموا بالةور أو ةمتعلق

 .أشخاص المهن الحرة المنظمة المعةولون بمقتضو إجراء تأديبي -3

 (35الفقرة الرابعة من الفصل  وغتل)

  36 لمرادةا

 : ، ويتضمن الا تدعاءالمدرجة فيها القضية ل لسةلتستدعي المحكمة الأطراف 
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الا م الشخصي والعائلي للمدعي والمدعو عليه وموطنهمرا  رقم القضية و -2

 أو محل إقامتهما؛ 

 موضوع الطلب؛ -1

 ؛ومقرها المحكمة -3

 ؛ يوم و اعة الحضور -4

 ؛ل الحديثةاء تتعلق بو ائل الاتصابيانات إضافية عند الاقتض -5

 .المحكمة عند الاقتضاء دائرة اختصاصالتنبيه إ  وجوب اختيار موطن في  -6

 37المادة 

 . يبلغ الا تدعاء بوا طة أحد المفوضين القضائيين

يمكن للمحكمة، أن تأمر عند الاقتضاء، بتبليغ الا تدعاء بوا طة أحد موظفي 

 . للتبليغكتابة الضب  أو بالطريقة الإدارية أو بأي و يلة أخرى 

إذا كان المر ل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الا تدعاء بوا طة السلم الإداري 

علو الطريقة الدبلوما ية أو بوا طة البريد المضمون، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات 

 . الدولية تقضي بغير ذلك

 1 - 37المادة 

و بعد الساعة العاشررة لريلا إلا في   لا يجوز تبليغ أي طي قضائي قبل الساعة السابعة صباحا أ

 التي تنظر في القضية رئيس المحكمة طرف حالات الضرورة وبعد ا تصدار إذن مكتوب ومعلل من

 .طرف قاضي التنفيذ حسب الأحوالأو من 

 2 - 37المرادة 

وظرائفهم  في الردعاوى    إطرار  الضرب  أن يباشرروا أي عمرل يردخل في    لا يجوز لموظفي كتابة 

 .أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتو الدرجة الرابعة ب دخال الغايةاناصة بهم 

 38المرادة  

يسلم الا رتدعاء ونسرخة مرن مقرال الردعوى إ  الشرخص نفسره أو في موطنره الحقيقري أو          

 .المختار أو في محل عمله أو في أي مكان  خر يوجد فيه
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 .غربيعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالم

يكون التبليغ صرحيحا للأشرخاص المعنويرة و الإدارات والمؤ سرات العموميرة والجماعرات       

لممثلها القانوني أو من يقوم مقامه أو  ءالاابية وغيرها من أشخاص القانون العام ،بتسليم الا تدعا

 . بالتأشير علو شهادة التسليم بمكتب الضب  التابع لها

العثور علو الشخص المطلوب تبليغه في الموطن الحقيقي أو يجوز للمكلف بالتبليغ عند عدم 

المختار أن يسلم الا تدعاء إ  من يثبت أو يصرح بأنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين 

معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم علو أنهم بلغوا  ن التمييرة علرو أن لا   

 .يغه متعارضة مع مصلحتهمتكون مصلحة المطلوب تبل

  .يسلم الا تدعاء الذي يحمل طابع المحكمة وتاريا التبليغ مذيلا بتوقيع المكلف بالتبليغ

 39المرادة 

 :ترفق بالا تدعاء شهادة التسليم التي يضمن فيها البيانات التالية

د الاقتضاء الا م الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو ما يقوم مقامها عن. 1

 لمن تسلم الا تدعاء؛ 

 تاريا التسليم أو تاريا الرفض و  اعته؛. 2

توقيع الطرف أو الشخص الذي تسلم الا تدعاء مع بيان نوع العلاقة التي يصح بها . 3

 .من تسلمه عن التوقيع أو رفضه، أشار المكلف بالتبليغ إ  ذلك ةتسليمه إليه، وإذا ع 

  .ة التسليم إ  كتابة الضب  في جميع الأحوال بعد توقيعه عليهايرجع المكلف بالتبليغ شهاد

مع مراعاة مقتضيات المادة  ،إذا رفض الطرف، أو الشخص الذي له الصفة  تسلم الا تدعاء

أشار المكلف بالتبليغ إ  ذلك في شهادة التسليم مع بيان هويته، وتحديد أوصافه مع  ،أعلاه 38

 .ند الاقتضاءالا تعانة بالنيابة العامة ع

صادر عن الموالي لتاريا الرفض الما تسليما صحيحا في اليوم العاشر يعتبر الا تدعاء مسل

 .الذي له الصفة في تسلم الا تدعاءأو الشخص الطرف 
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ألصق  إذا لم يجد المكلف بالتبليغ الطرف أو من يصح تسليم الا تدعاء إليه في مكان التبليغ،

 لصايخ الإعلان، يرجعه إ  ب اوحرر محضر ،ع ظاهر بهذا المكانا بذلك في موضفي الحين إشعار

 .صايخ الإعلان وتاريا و اعة إلصاقهكتابة الضب  بعد تضمينه رقم الملف وطبيعة الطي ومكان إل

علو المكلف  وجبإذا تبين أن المدعو عليه مجهول بالعنوان الوارد بالا تدعاء أو انتقل منه 

ول عنوان المدعو عليه إ  السلطة المحلية، التي يتعين عليها بالتبليغ تقديم طلب معلومات ح

 . اعة من تاريا وضع الطلب 48موافاته بجواب داخل أجل 

بالتبليغ المحكمة  فإذا قدمت السلطات المعنية عنوانا جديدا للمعني بالتبليغ أخبر المكل

 .لا تدعائه في العنوان الجديد

المكلف بالتبليغ بأن المطلوب  أخبرتعلومات المطلوبة، إذا لم تتوفر السلطات المحلية علو الم

 .تبليغه غادر دون أن ياك عنوانا أو أنه مجهول بالعنوان

المكلف بالتبليغ محضرا بالإجراءات التي تم القيام بها يتضمن رقم الملف وطبيعة الطي يحرر 

 .لمتخذة من طرفهانتي ة الإجراءات االمعلومات و تاريا جواب السلطة ووتاريا إيداع طلب 

تبت المحكمة في القضية غيابيا بعد انصرام أجل شهرين من تاريا تحرير المحضر المشار إليه في 

 .الفقرة السابقة

 1 - 39 المرادة  

يمكررن للمرردعي أو محاميرره أو وكيلرره بم رررد تعرريين ترراريا الجلسررة أن يتسررلم الطيررات المتعلقررة 

ية الأخرى قصد السهر علو تبليغها إ  المدعو عليه أو بالا تدعاء و جميع إجراءات الملف القضائ

 .من له المصلحة من أطراف الدعوى بوا طة مفوض قضائي

 41المرادة 

يجب أن ينصرم ما برين تبليرغ الا رتدعاء واليروم المحردد للحضرور أجرل خمسرة أيرام إذا كران           

ان موجرودا في أي محرل   ومدة خمسة عشر يوما إذا ك ،للطرف موطن أو محل إقامة في دائرة المحكمة

 .  خر من تراب المملكة

الطرف رغم عدم احاام الأجل المشار إليه، وتمسك بالدفع المتعلق بهرذا الأجرل،   إذا حضر 

 .أخرت القضية حضوريا إ  جلسة أخرى وإذا لم يحضر وجب إعادة ا تدعائه
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 41المرادة 

ترراب المملكرة، فر ن أجرل     إذا لم يكن للطرف الذي وقع ا تدعاؤه مروطن أو محرل إقامرة في    

 . الحضور يحدد في ثلاثة أشهر

تطبق الآجال العادية بالنسبة إ  الا تدعاءات التي تسلم بالمغرب إ  الشخص الذي لا يتوفر 

 .علو موطن أو محل إقامة عدا إذا قررت المحكمة تمديد هذه الآجال

 البراب الثرانري 

 والأحكام الجرلرسررات

 الجلسات: الفرع الأول
 

 42 المرادة 

يشهر بالشاشة  جدول كل جلسة، يبلغ إ  النيابة العامة ويعلق بباب قاعة الجلسات أو يهيأ         

 .المعدة لهذا الغرض

يمكن للمحاكم عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام العطل مع مراعاة المقتضيات اناصة 

 .بالمادة الا تع الية

 .لسات في اليوم والساعة المحددين في الا تدعاءيحضر الأطراف أو من ينوب عنهم الج

 43المرادة 

 .تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك

يمكن للمحكمة أن تأمر تلقائيا أو بناء علو طلب أحد الأطراف أو النيابة العامة ب جراء 

 .أو حرمرة الأ رة المناقشة في جلسة  رية إذا ا توجب ذلك النظام العام أو الأخلايخ الحميدة

يجب علو الأطراف شرح نةاعاتهم باعتدال، ف ذا أخل أحدهم بالاحاام الواجب 

) درهم وألف  (200)للمحكمة، جاز لرئيس الجلسة أن يحكم عليه بغرامة تااوح ما بين مائة 

 . درهم ، ولا يقبل هذا الحكم أي طعن( 2000

ء أن يأمر بطرد الشخص المعني أو يجوز لرئيس الجلسة في حال حدوث اضطراب أو ضوضا

وكيله أو أي شخص  خر من الجلسة، وإذا امتنع من وقع طرده أو عاد إ  الجلسة أمكن له أن يتخذ 
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في حقه الإجراءات المقررة في قانون المسطرة الجنائية، وإذا صدرت منه أقوال تتضمن  با أو قذفا أو 

جهه في الحال إ  النيابة العامة لتطبيق المسطرة محضرا يورئيس الجلسة إهانة تجاه المحكمة، حرر 

 . المتعلقة بالتلبس بالجريمة

 44المادة 

إذا صدرت أمام القضاء خطب تتضمن  با أو إهانة أو قذفا من أحد ممثلي الأطراف الذي له 

م محضرا يوجهه إ  النيابة العامة، ف ذا تعلق الأمر بمحارئيس الجلسة بحكم مهنته حق التمثيل حرر 

  .ملائمابعثه إ  نقيب الهي ة وإ  الوكيل العام للملك لاتخاذ ما يراه 

 الفرع الثاني

 قواعد المسطرة
 

 45المرادة 

المحاكم  أمامتطبق أمام محاكم أول درجة قواعد المسطرة الكتابية ولا تكون المسطرة شفوية إلا 

 بعده 3 – 45في القضايا المشار إليها في المادة  ةالابتدائي

 1 - 45لمرادة ا

يمكن للمحكمة أن تعرض الصلح علرو الأطرراف، ولهرا في هرذه الحالرة أن ترأمر بحضرورهم        

 .من يمثلهم بتوكيل خاص  وشخصيا أ

 .تس ل المحكمة الصلح الذي تم بين الأطراف بمقتضو حكم غير قابل لأي طعرن

 

 الأول يالفررعالجةء 

 المسطرة الشفوية

 1 - 45المادة 

إيداع المقال بكتابة الضب ، القاضي المكلف بالقضرية وتراريا الجلسرة في إطرار     يُعيَّن، بم رد 

برنامج معلوماتي معد لهذه الغاية تحت إشراف رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، وله أن يغيره كلما 

 .حصل موجب لذلك
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ر في يصدر القاضي المكلف بالقضية فورا أمرا بتبليغ المقال للطرف الآخر، ويعين تاريا النظ

 01و 04القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف اناصة بها وكذا الآجرال المحرددة في المرادتين    

 .أعلاه مع الإشارة إ  وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات قبل الجلسة

يبلغ هذا الأمر إ  المدعو عليه ويعلم بتاريا الجلسة التي خصصت للقضية كما تسلم له في 

 .أعلاه نسخة من المقال المقدم من المدعي 01و  04 المادتينوفقا للشروط الواردة في الوقت نفسه 

 .يشار في الملف إ  تبليغ الأمر المذكور وكذا إ  تبليغ جميع الإشعارات اللاحقة
 

 3 - 45 المرادة

 :الآتيةالشفوية في القضايا المناقشة مسطرة تطبق 

 بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا؛القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية  -1

 النفقة والطلايخ والتطليق والحضانة؛الةواج وقضايا  -2

 ؛القضايا الاجتماعية -3

 قضايا ا تيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛ -4

 . قضايا الحالة المدنية -5

 46 المرادة

اف يفصل فورا في القضايا الواردة في المادة أعلاه أو تؤجل إ  جلسة مقبلة يعين تارىها للأطر

 .والإشارة إ  ذلك في الس لات ،حالا مع مراعاة  جال البت المنصوص عليها في القانون

 47 المرادة

إذا ا تدعي المدعي أو محاميره أو وكيلره بصرفة قانونيرة ولم يحضرر في الوقرت المحردد، أمكرن         

 .للمحكمة البت في الطلب إذا كانت تتوفر علو العناصر الضرورية للفصل في الدعوى

ذر تبليرغ الا رتدعاء للمردعي ولم تكرن المحكمررة تتروفر علرو العناصرر الضررورية للفصررل في         إذا تعر 

 .الدعوى حكم بعدم قبولها
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  1 - 47  المرادة

يجوز للمحكمة  تأجيل القضية إ  جلسة مقبلرة إذا أشرعرت بر رالة مرن أحرد الأطرراف أو في       

ء الموجره إليره في موطنره لم يصرله أو أنره      الجلسة من أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن الا رتدعا 

  .أو لأي  بب  خر مشروع امه بخدمة عموميةتعذر عليه الحضور لغيبته أو بسبب مرض أو لقي

 2 - 47المرادة 

يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعو عليه أو محاميه أو وكيله  في الوقت المحدد لل لسة رغم 

 .توصله طبقا للقانون ما لم يدل بجواب

 48ادة الم

أو وكيلره رغرم توصرله طبقرا للقرانون،       محاميره أو هم إذا تعدد المدعو عليهم ولم يحضرر أحرد  

مع تنبيههم في نفس الوقت المتخلفون أخرت المحكمة القضية إ  جلسة مقبلة يستدعو لها الأطراف 

 .إ  أنها  تبت حين ذ في القضية بحكم واحد يعتبر حضوريا تجاه جميع الأطراف

 ( 48من الفصل الأخيرة لفقرة ا وغتل) 

 49المادة 

يجب أن تثار في  ن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع ب حالة الدعوى علو محكمة أخرى 

محكمتين مختلفتين أو لارتبراط الردعويين والردفع بعردم القبرول وإلا كران الردفعان غرير          أماملتقديمها 

 .مقبولين

والإخلالات الشكلية والمسرطرية الرتي لا تقبلرها     يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان

 . المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا

   

 الثانري يالفررعالجةء 

 المسطرة الكتابية 

 1 - 49المرادة   

رئيس القسم المتخصص في القضاء الت اري أو القضاء أو  أول درجة  محكمةيعين رئيس 

بعد إيداع المقال بكتابة الضب  قاضيا مقررا يسلم إليه  ممن ينوب عنهة أو بالمحاكم الابتدائيالإداري 

 .أربع وعشرين  اعةداخل أجل الملف 
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بالنسبة للمحاكم  ،القانونو الحق إ  المفوض الملكي للدفاع عننسخة من المقال سلم ت

 .بالمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري

اضي المقرر فورا أمرا بتبليغ المقال للطرف الآخر، ويعين تاريا النظر في القضية في يصدر الق

أعلاه مع  42و 40جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف اناصة بها وكذا الآجال المحددة في المادتين 

 .الإشارة إ  وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات قبل الجلسة

ويعلم بتاريا الجلسة التي خصصت للقضية كما تسلم له في  يبلغ هذا الأمر إ  المدعو عليه

 .أعلاه نسخة من المقال المقدم من المدعي 42و  40من  دالوقت نفسه وفقا للشروط الواردة في الموا

 .  تبليغ جميع الإشعارات اللاحقةيشار في الملف إ  تبليغ الأمر المذكور وكذا إ

 

 2 - 49المادة 

علو  ر منهانوب عنهم الاطلاع علو مستندات القضية أو أخذ صويمكن للأطراف أو من ي

 .في كتابة الضب  دون نقلها نفقتهم

 3 - 49المرادة 

  تودع المستنت ات في كتابة ضب  المحكمة، ويجب أن يكون عدد النسا مساويا لعدد الأطراف

من  ابتداء ة أيامداخل أجل عشرللإدلاء بهذه النسا مر المعني بالأالقاضي المقرر إلا أنذر و 

 .تتحت طائلة عدم اعتبار هذه المستنت اتاريا التوصل بالإنذار 

 .أعلاه 2 - 41تبلغ المذكرات المشار إليها أعلاه طبقا لمقتضيات المادة 

 4 - 49 المرادة

إذا لم يقدم المدعو عليه مستنت اته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا ما 

مة تأجيل القضية إ  جلسة أخرى بناء علو طلب المدعو عليه أو نائبه قصد تقديم لم تقرر المحك

 . مستنت اته

تأمر المحكمة عند تقديم المدعو عليه لمستنت اته، حسب الأحوال، بتأخير القضية إ  جلسة 

 . رر ما لم تعتبر أنها جاهةة للحكمأخرى أو ب رجاعها إ  القاضي المق

أن يحيل القضية من جديد إ  الجلسة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة  رريتعين علو القاضي المق

  . أشهر
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إذا تعدد المدعو عليهم ولم يدل أحدهم بمستنت اته عند عرض القضية في الجلسة، أخرت 

إ  جلسة أخرى مع إنذار الطرف المتخلف بأنه إذا لم يقدم مستنت اته قبلها، صدر الحكم حضوريا 

 . بالنسبة لل ميع

 . حضورية الأحكام التي تصدر بناء علو مقالات الأطراف أو مستنت اتهمتعتبر

ولو كان عا وتبت في نفس الوقت في الجوهر تعتبر كذلك حضورية الأحكام التي ترفض دف

 . الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنت اته في الموضوع 

دعو عليه ولم يقدم مستنت اته عند عرض القضية في صب للنيابة عن المنتتحدد المحكمة لمن ي

 .الجلسة تارىا  خر بدون ا تدعائه

 5 - 49المرادة 

المقررر الإجرراءات لجعرل القضرية جراهةة للحكرم        المكلف بالقضية أو القاضي يتخذ القاضي

لو طلب بناء ع تلقائيا أوله  ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية في تحقيق الدعوى، ويمكن

وما بعدها من هذا  55المنصوص عليها في المادة  لتحقيقات اإجراء من إجراء الأطراف، الأمر بأي

ساس بما يمكن للمحكمة أن تأمر به بعرد ذلرك مرن إجرراءات في جلسرة علنيرة أو في       المدون  القانون

 .غرفة المشورة

يق تلقائيا أو بناء علو طلب يبين القاضي المقرر بتدقيق، إذا أمر بأي إجراء من إجراءات التحق

 .هذا الإجراء   االأطراف، العناصر التي يشمله

لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى الأصرلية، وتبلرغ وفرق    

 .أعلاه وما بعدها، ولا تكون قابلة للطعن 36مقتضيات المادة 

 6 - 49المرادة 

 جال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جراهةة   إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت

 .للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريا الجلسة التي تدرج فيها القضية

 . أعلاه وما يليها 37يبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للمادة 

ثناء والطلبات المقدمرة مرن الأطرراف بعرد الأمرر برالتخلي با رت        تلا تعتبر المحكمة المستنت ا

 .الطلبات الرامية إ  التنازل، وتسحب من الملف وتودع في كتابة ضب  المحكمة رهن إشارة أصحابها
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غير أنه يمكن للمحكمة بمقرر معلل إعرادة القضرية إ  القاضري المقررر إذا طررأت بعرد الأمرر        

ذلرك إثرارة    ب حالة الملف إ  الجلسة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر علو الحكم، أو إذا تعرذر قبرل  

 .واقعة لسبب خارج عن إرادة الأطراف

 7 - 49المرادة 

  .يمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعةية مستنت اتهم الكتابية

بالنسبة للمحاكم الإدارية و القانون ويجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن الحق 

 .اكم الابتدائيةالأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمح

ي ة له اشفهي، ويمكنه توضيحها مكتوبة بآرائهالقانون والمفوض الملكي للدفاع عن الحق يدلي 

 .الوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليهاب واء فيما يتعلق  ،الحكم بكامل الا تقلال

  .نالقانوويحق للأطراف أخذ نسخة من مستنت ات المفوض الملكي للدفاع عن الحق 

 8 - 49المرادة 

يأمر رئيس الجلسة بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والا تماع عند الاقتضاء للنيابة 

 .العامة في مستنت اتها الكتابية أو الشفوية 

يأمر رئيس الجلسة بالنسبة للمحاكم الإدارية و الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم 

ل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والا تماع إ  المفوض الملكي للدفاع عن الحق الابتدائية بجع

 .والقانون

 .يحدد رئيس الجلسة التاريا الذي يتم فيه النطق بالحكم

 . تتم المداولة بحضور جميع قضاة الهي ة التي قررت جعل القضية في المداولة

 .القانون في المداولةلا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن الحق و

 .لا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا
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 الفرع الثالث

 الأحكام

 50المادة 

 :تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في أولها

 المملكة المغربية

 با م الملك وطبقا للقانون

 :وتشتمل علو البيانات الآتية 

عامرة عنرد   ته، وا رم ممثرل النيابرة ال   المحكمة المصدرة للحكرم، وأسمراء الهي رة الرتي أصردر      -

وا رم كاترب   وا م المفوض الملكري للردفاع عرن الحرق والقرانون حسرب الأحروال،        حضوره، 

 ؛ الضب 

أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم ومهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند  -

بشركة ينص علو اسمها  وإذا تعلق الأمر أو وكلائهم؛ محاميهمالاقتضاء أسماء وصفة وموطن 

 .الكامل ونوعها ومركةها ورقم   لها الت اري عند الاقتضاء أو ما يرفع الجهالة عن الأطراف 

 ؛ومحاضر الجلسات  حضور الأطراف أو تخلفهم حسب شهادات التسليم -

 مضررمنأو وكلائهررم وعنررد الاقتضرراء   محرراميهمالا ررتماع إ  الأطررراف الحاضرررين أو إ    -

 ؛ الحق والقانونوالمفوض الملكي للدفاع عن  نيابة العامةمستنت ات ال

الإشارة إ  مستنت ات الأطرراف مرع تحليرل مروجة لو رائل دفراعهم ، والتنصريص علرو          -

 المستندات المد  بها والمقتضيات القانونية المطبقة؛ 

سة التنصيص علو أن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو  رية وأن الحكم قد صدر في جل -

 . علنية

 .يجب أن تكون الأحكام معللة -

 .تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الهي ة والقاضي المقرر وكاتب الضب 

إذا عايخ القاضي المنفرد مانع حال دون تمكنه من توقيع الحكم وجب توقيعه من طرف رئيس 

، وينص في أصرل الحكرم علرو    المحكمة داخل أربع وعشرين  اعة من التحقق من وجود هذا المانع

هذا الحلول في التوقيع بعد الإشارة إ  أن منطوقه مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي 

 .لم يتمكن من التوقيع عليه والإشهاد بذلك من طرف كاتب الضب  
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 .إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء وتو  توقيع الحكم أقدم القضاة

 .ذلك عند التوقيع علو أصل الحكمذكر القاضي صل المانع لكاتب الضب  إذا ح

إذا حصررل المررانع للقاضرري وللكاتررب في  ن واحررد تررو  توقيررع الحكررم رئرريس المحكمررة بعررد      

 .التنصيص في أصل الحكم علو البيانات المشار إليها أعلاه

الأجل أقدم قاض  إذا حصل المانع لرئيس الجلسة في قضاء جماعي، تو  توقيعه خلال نفس

شارك في الجلسة، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للقاضي المقرر ما لم يكن هذا القاضي هو الأقردم  

 .حيث يوقع الحكم من طرف القاضي الآخر، وينص في أصل الحكم علو هذا الحلول في التوقيع 

و رئيس الجلسة أو في الفقرة أعلاه، اكتف اإذا حصل العذر لكاتب الضب  في الحالة المشار إليه

 .القاضي الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إ  ذلك عند التوقيع

إذا حصل المانع لجميع القضاة المشكلة منهم الهي ة ولكاتب الضب ، وقع أصل الحكم رئيس 

 .المحكمة مع الإشارة عند التوقيع إ  البيانات المشار إليها أعلاه

 51المرادة 

في محضر الجلسة وفي   لها ويشار إ  تراريا صردوره في    يثبت كاتب الضب  منطويخ الحكم

 .أعلاه 32الس ل المنصوص عليه في المادة 

 .يوقع محضر الجلسة و  لها من طرف رئيسها وكاتب الضب 

 .ترقم الأحكام و تجلد أصولها دوريا قصد تكوين   ل منها

عتبرت المحكمرة أن بعضرها   مقابل وصل عدا إذا اعند المطالبة بها ترد المستندات إ  أصحابها 

 .يجب أن يبقو بالملف

 52الفصل 

 (الفصلهذا  ولغي)                                               

 53المرادة    

تسلم نسخة من الحكم لمن يطلبها من الأطراف بوا طة كتابرة الضرب   بعرد مصرادقتها علرو       

 .خص الذي  لمت إليه وتاريا التسليممع الإشارة في الملف إ  ا م الش مطابقتها للأصل،

يمكن لكل ذي مصلحة من غير الأطراف مطالبة رئريس كتابرة الضرب  بتسرليمه نسرخة حكرم       

 .مشهود بمطابقتها للأصل

 .تضاف نسخة من الحكم إ  الملف بم رد توقيعه
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 54المرادة 

قي أو المختار يبلغ الحكم أو القرار أو الأمر بناء علو طلب للشخص نفسه أو في موطنه الحقي

  .اأعلاه وما بعده 37وفق مقتضيات المادة 

 (54الفصل الثانية من و  والأ تانالفقر وغتل) 
 

 ثالثالبراب ال

 إجراءات التحقيق

 الفرع الأول

 مقتضيات عامة
 

 55المرادة 

يمكن للقاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقررر أو المحكمرة تلقائيرا أو بنراء علرو طلرب أحرد        

ف قبل البت في جوهر الدعوى، الأمر ب جراء خبرة أو الوقوف علو عين المكان أو البحرث  الأطرا

 . أو تحقيق خطوط أو أي إجراء من إجراءات التحقيق متو كان ذلك ضروريا أو مجديا

يجب علو الأطراف أن يساهموا في إجراءات تحقيق الدعوى وفقا لما تقتضيه قواعد حسن 

 .ثار عن كل امتناع أو رفض غير مبررالنية، وللمحكمة ترتيب الآ

للقاضي المكلف بالقضية ، يمكن أو الغير ذا كان مستند للإثبات يوجد بحوزة طرف في الدعوىإ

ما لم يوجد مانع قانوني، الأمر  ،، بناء علو طلب الطرف الآخرأو القاضي المقرر أو المحكمة

 .غرامة تهديديةة الرفض غير المبرر بالحكم عليه في حالبالإدلاء به في أجل معقول، تحت طائلة 

با تثناء شرط الكتابة، لا ىضع تقديم الطلب المشار إليه في الفقرتين أعلاه لأي شكلية 

 .محددة، كما لا يشاط فيه تحديد المستند المطلوب الإدلاء به  وى من حيث نوعه

 .أمور بهاأي إجراء من إجراءات التحقيق الم يمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر

 .لا يست اب لطلب إجراء انبرة أو إعادتها متو تبين للمحكمة وجه الحكم في القضية
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 56المرادة 

من يحدد القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو المحكمة المبلغ الذي يتطلبه القيام ب جراء 

سة عشر يوما من ب يداعه بصندويخ المحكمة داخل أجل أقصاه خمإجراءات التحقيق ويأمر طالبه 

ب جراء التحقيق تلقائيا ن كتابة الضب ، و إذا صدر الأمر تاريا توصله بالإشعار الموجه إليه من لد

 .ف نه يتم فيه تعيين الطرف الذي يتو  إيداع هذا المبلغ 

إذا لم يقم من كلرف مرن الأطرراف ب يرداع المبلرغ المحردد خرلال المهلرة المبينرة في الأمرر، جراز            

 . خر أن يقوم ب يداع هذا المبلغللطرف الآ

يصرف النظر عن الإجراء في حالة عدم إيداع هذا المبلرغ في الأجرل المحردد وتبرت المحكمرة في      

 .القضية علو حالتها

 57المرادة 

رر أو القاضري  بوا طة كتابة الضب  تحرت مراقبرة القاضري المقر     المبالغ المودعةيتم ا تخلاص 

جور ومصاريف انبراء والشرهود في أي  لغ المودعة من أجل أداء الأ، ولا تسلم المباالمكلف بالقضية

 .حالة مباشرة من الاطراف إليهم

 .يشطب علو انبير المس ل في الجدول الذي تسلم المبالغ مباشرة من الأطراف

 58المادة 

 .علو أجور ومصاريف الااجمة تطبق مقتضيات المادة السابقة

 الفررع الثانري

 انبررة

 59المرادة 

أو أكثر  اإذا أمر القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو المحكمة ب جراء خبرة، عين خبير

 .ليقوم بهذه المهمة إما تلقائيا أو باقااح الأطراف أو اتفاقهم

خربير علرو أن يرؤدي     تعريين يمكن، بصفة ا تثنائية،   وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول

ما لم يعف من أدائها باتفايخ الأطراف، وفي جميرع    ت طائلة بطلان انبرةتح اليمين اناصة بانبراء

 .الأحوال تجب الإشارة في الحكم إ   تاريا أدائها أو الإعفاء منها 

يتطلرب الجرواب عنهرا الا رتعانة     التي تجرى انبرة فيهرا في شركل أ ر لة تقنيرة      العناصرتحدد 

 .بذوي الاختصاص
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 40الأطراف بالمقرر القاضي ب جراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة تسهر كتابة الضب  علو تبليغ 

 .أعلاه

 60المرادة   

و القاضي المقرر أو المحكمة الأجل أإذا كان التقرير مكتوبا، حدد القاضي المكلف بالقضية 

الذي يجب علو انبير أن يضعه فيه، وتشعر كتابة الضب  الاطراف بم رد وضع التقرير المذكور بها 

 .نسخة منه لأخذ

إذا كان التقرير شفويا، حدد القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو المحكمة تاريا 

 .الجلسة التي يستدعو لها الأطراف بصفة قانونية ويقدم انبير تقريره الذي يضمن في محضر مستقل

 .يمكن للأطراف أخذ نسخة من ذلك المحضر وتقديم مستنت اتهم حوله عند الاقتضاء

  61المادة  

إذا لم يقم انبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد أو لم يقبل القيام بها، عين القاضي 

المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو المحكمة أو من تنتدبه من أعضائها لهذه الغاية دون ا تدعاء 

 .ا التغييرالأطراف خبيرا  خر بدلا منه، وتشعر كتابة الضب  الأطراف فورا بهذ

بصرف النظر عن الجةاءات التأديبية، يمكن الحكم علو انبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة إليه أو 

رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف والتعويضات الماتبة عن تأخير إنجاز انبرة للطرف المتضرر، 

 كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة انةينة العامة

 62المرادة  

 : الآتيةتجريح انبير الذي لم يعين باتفايخ الأطراف للأ باب  يمكن

 ؛ثالثةإذا كانت بين انبير وأحد الأطراف قرابة أو مصاهرة إ  الدرجة ال -

 إذا كان هناك نةاع بينه وبين أحد الأطراف؛ -

 إذا عين لإنجاز انبرة في غير مجال تخصصه ؛ -

 ة في موضوع النةاع؛أد  بشهاد إذا  بق له أن أبدى رأيا أو -

 إذا كان مستشارا لأحد الأطراف؛ -

 .إذا كان هناك أي  بب خطير  خر -

خمسة أيام من تاريا تبليغ المقرر القضائي بتعيين انبير تحت أجل يقدم طلب الت ريح داخل 

 .طائلة عدم قبوله 
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 .ثير أ باب الت ريح من تلقاء نفسهيمكن للخبير أن ي

ة الت ريح المقدمة في مواجهته ويطلب منره التوقرف مؤقترا عرن إنجراز      يشعر انبير فورا بمسطر

 .انبرة في انتظار البت في هذه المسطرة

داخل أجل خمسة أيام من تاريا تقديمه، ولا  في طلب الت ريحغرفة المشورة  في تبت المحكمة 

 .عن إلا مع الحكم البات في الجوهريقبل هذا المقرر أي ط

 63المرادة 

نبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف لحضور إنجاز انربرة، وأن يشرعر   يجب علو ا

 .محاميهم أو وكلاءهم بذلك مع إمكانية ا تعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره

يتضمن الا تدعاء تاريا ومكان و اعة إنجاز انبرة ويجب علو انبير أن لا يقوم بمهمته إلا 

و بعد التأكد من توصلهم بالا تدعاء بصفة قانونية وذلك قبرل خمسرة أيرام    بحضور أطراف النةاع أ

 .علو الأقل من الموعد المحدد لإجراء انبرة ما لم يتعذر ذلك أو إذا تعلق الإجراء بأمر ا تع الي

يجري انبير محاولة الصلح بين الأطرراف ويضرمن في محضرر مرفرق برالتقرير أقروال الأطرراف        

 .معه عليه مع وجوب الإشارة إ  من رفض منهم التوقيعوملاحظاتهم ويوقعون 

ويمكن . يقوم انبير بمهمته تحت مراقبة القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو المحكمة

 .للقاضي حضور عمليات انبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا

 64المرادة 

التقريرر إ  انربير ليقروم    يمكن للقاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو المحكمرة إرجراع   

تلقائيا أو بطلب من  ، كما يمكنالحاصل فيه ضدون مصاريف بتدارك النقص أو الإغفال  أو الغمو

أحد الأطراف، ا تدعاء انربير لجلسرة معينرة يسرتدعو لهرا جميرع الأطرراف لتقرديم الإيضراحات          

 .والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارتهم 

 65المرادة 

إذا احتاج انبير أثناء قيامه بمهامه إ  ترجمة شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار ترجمران مرن   

ء إ  القاضي المكلف بالقضية  أو القاضي و ذا تعذر عليه ذلك أمكنه الل فبين المدرجين بالجدول، 

 .لتعيين ترجمان  المقرر أو المحكمة
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لمعلومات الضرورية مع الإشارة إ  مصدرها في شكل تصريح  كل ا فييمكن للخبير أن يتلقو 

 .تقريره عدا إذا منعه القاضي من ذلك

 66المادة 

إذا اعتبر القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو المحكمة أن انبرة يجب ألا تن ة من 

 .حسب ظروف القضيةعلو أن يكون عددهم وترا طرف خبير واحد، يعين ثلاثة أو أكثر 

براء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا، ف ذا كانت  راؤهم مختلفة بينوا رأي يقوم ان

 .كل واحد والأ باب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع

لا يلةم القاضي المكلف بالقضية  أو القاضي المقرر أو المحكمة برأي انبير المعين ويبقو له 

 . ضاح الجوانب التقنية للنةاعالحق في تعيين أي خبير  خر من أجل ا تي

 

 الفررع الثالرث

 المعراينرة

 67المرادة 

يجوز للقاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو للمحكمة، إما تلقائيا وإما بناء علو طلب 

أحد الأطراف،  الأمر بمعاينة الشيء المتنازع عليه، وفي هذه الحالة يحدد في الأمر اليوم والساعة التي 

ها هذه المعاينة بحضور الأطراف الذين يتعين ا تدعاؤهم بصفة قانونية، فر ذا كران الأطرراف    تتم في

 .حاضرين وقت النطق بالأمر أمكن للمحكمة أن تقرر إجراءها حالا

 68المرادة 

إذا كان موضوع المعاينة يتطلب معلومات تقنية لا تتروفر عليهرا المحكمرة ترأمر في نفرس المقررر       

 .وإبداء الرأي بتعيين خبير للحضور

إذا تقرر إجراء المعاينة خارج دائرة نفوذ المحكمة الصادر عنها الأمر أمكن انتداب محكمة أخرى 

 .لإجرائها

 69المرادة 

يجوز للقاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو للمحكمة، عند الاقتضاء، الا تماع أثناء 

 .كانت هناك فائدة تبرر ذلك المعاينة إ  أشخاص معينين وإجراؤها بحضورهم متو
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 71المرادة 

أو مرن  ن طررف رئريس الهي رة وكاترب الضرب        يحرر محضر بالمعاينة ويوقع حسب الأحوال مر 

رهرن إشرارة    طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضب ، ويرودع هرذا المحضرر   

 .الأطراف بكتابة الضب 

 الفررع الرابرع

 الأبحاث
 

 71المرادة 

 .وز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يبدو التثبت منها مفيدا في تحقيق الدعوىيج

 72المادة 

يبين الحكم القاضي بالبحث الوقائع التي  ي رى بشأنها، وكذلك يوم و اعة الجلسة التي 

 . يتم فيها

يتضمن الحكم ا تدعاء الأطراف للحضور وتقديم شهودهم في اليوم والساعة المحددين أو 

 . شعار كتابة الضب  خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الا تماع إليهمإ

 73المادة 

 .فيهلا تماع إ  الشهود واالانتقال إ  عين المكان للمحكمة أيضا أن تقرر يجوز 

 74المادة 

يجوز للأطراف ا تدعاء شهودهم مباشرة بر الة مضمونة أو وفق الشروط المنصوص عليها 

 .وما بعدها أعلاه 37لمادة في ا

 75المرادة 

لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين أحد الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشررة مرن قرابرة أو    

 . مصاهرة من الأصول أو الفروع أو الحواشي إ  الدرجة الثالثة، عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك

و حكرم اكتسرب قروة الشريء     لا تقبل أيضرا شرهادة الأشرخاص الرذين نرص القرانون أو قضر       

 .الشهادة لأداءالمقضي به بأنهم عديمو الأهلية 
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 76 المادة                                                         

 .يستمع إ  الشهود علو انفراد  واء بمحضر الأطراف أو في غيبتهم 

نه وموطنه ومدى يصرح كل شاهد قبل سماع شهادته باسمه الشخصي والعائلي ومهنته و 

 .قرابته أو مصاهرته للأطراف مع ذكر درجتها وما إذا كان خادما أو أجيرا عند أحدهم

 .يقسم الشاهد تحت طائلة البطلان علو قول الحقيقة 

 علا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا من العمر ثماني عشرة  نة شمسية كاملة اليمين، ولا يستم

 .إليهم إلا علو  بيل الا ت ناس 

 .يمكن إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم لبعض

 

 77المرادة        

يجب أن يفصل بين يوم تسليم الا تدعاء ويوم حضور الشهود خمسرة أيرام علرو الأقرل إذا     

كان الشاهد يقيم بدائرة نفود المحكمة أو بمركة مجاور لها، ويمدد هذا الأجل إ  خمسة عشر يوما إذا 

 . أي مكان  خر من تراب المملكة كان يقيم خارج مقرها في

يمكن الحكم علو الشهود المتخلفين بحكم قابل للتنفيذ رغم التعرض والا ت ناف بغرامرة لا  

 .تتعدى مائتي درهم 

يجوز ا تدعاء الشهود من جديد ف ن تخلفوا مرة ثانية حكم عليهم بغرامة لا تتعدى خمسمائة 

الشاهد من الغرامرة المحكروم بهرا عليره إذا قردم عرذرا        درهم، غير أنه يمكن في جميع الأحوال إعفاء

 . مقبولا

 78المادة 

إذا ثبت أن هناك ا تحالة لحضور الشاهد في اليوم المحدد أمكن تأخير القضية إ  تاريا لاحرق  

 .أو الانتقال قصد تلقي شهادته

ا طة إنابرة  إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة أمكن الا تماع إ  شهادته بو

 .قضائية
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 79المادة 

 .أدائهايمكن تجريح الشهود لعدم اهليتهم لأداء الشهادة او لأي  بب قانوني  خر يمنعهم من 

يبت حالا في الت ريح الموجه إ  الشاهد بمقتضو حكم غير قابل للطعن إلا في وقت واحد مع 

 .الحكم البات في الموضوع إن كان قابلا للطعن

 81المادة 

 .قديم الت ريح قبل أداء الشهادة إلا إذا ظهر  ببه بعد ذلكيجب ت

 .إذا قبل الت ريح في هذه الحالة الأخيرة ألغيت الشهادة

 81المرادة       

يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا ولا يمكن له أن يسرتعين بتصرريحات مكتوبرة إلا بصرفة ا رتثنائية      

  .وبعد الإذن له بذلك

و له ة يصعب علو الأطرراف أو الشرهود الآخررين فهمهرا أمكرن      إذا كان الشاهد يتكلم لغة أ

الا تعانة، إما تلقائيا أو بناء علو طلب أحد الأطررراف، بكل شخص قادر علو الاجمة شريطة أن 

لا يقل عمره عن ثمانية عشر  نة وأن لا يكون مدعوا لأداء شهادته في القضية وأن يؤدي اليمين علو 

 .من غير الااجمة المقبولين لدى المحاكمأن ياجم بأمانة إذا كان 

يجوز تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو من أحدهم ا تفسار الشهود عن كرل مرا يكرون ملائمرا     

 .لتوضيح الشهادة

 .المفهمة يؤدي من لا قدرة له علو الكلام الشهادة بالكتابة أو بالإشارة

 82المرادة 

القاضري المكلرف بالقضرية أو    أمر بهرا  ير تي يمكن لأي طرف في الدعوى، في إطار الأبحراث الر  

، أن يطرح مباشرة علو الطرف الآخر أو علو أحد الشهود أ  لة من أجل القاضي المقرر أو المحكمة

 .توضيح وقائع الدعوى

 .لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بشهادته

 .رف أو لا يريد التوقيعكل شاهد شهادته ويوقع عليها أو يذكر فيها أنه لا يعتتلو علو  

 83المرادة 

يحرر كاتب الضب  محضرا بشهادة الشهود يوقعه حسب الأحوال القاضي المكلف بالقضية أو 

 :  الآتيةالقاضي المقرر أو رئيس الهي ة يتضمن البيانات 
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 غياب أو حضور الأطراف ؛ -2
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 84 المادة

 .بعد البحث أو تؤخر القضية إ  جلسة مقبلةتبت المحكمة حالا 

 الفررع انامرس

 اليميرن
 

 85المرادة 

إذا وجه أحد الأطراف اليمين الحاسمة إ  خصمه لإثبات ادعاء أو ردها هذا الأخرير لحسرم   

أو بعرد   النةاع نهائيا، أصدرت المحكمة أمرا تمهيرديا برأداء الريمين في الجلسرة بحضرور الطررف الآخرر       

 .بصفة قانونيةا تدعائه 

 .يبين من يوجه اليمين بدقة الوقائع  التي يريد  أداء اليمين بخصوصها

أقسم : "يؤدي الطرف اليمين علو صحة أو عدم صحة الوقائع موضوع اليمين بالعبارة الآتية

 .ويحرر محضرا بذلك" بالله العظيم

المحكمة  واء  ابتدائيا أو يجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أي حالة  كانت عليها الدعوى أمام 

 .ا ت نافيا، ولا يجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين إذا كان انصم متعسفا في توجيهها
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ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها علو خصمه، علو أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين علو 

 .واقعة لا يشاك فيها انصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين

 86المرادة 

إذا عايخ الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية عن الحضور أمكن أداء اليمين أمام قاض 

 .أو هي ة منتدبة، للتوجه عنده بمساعدة كاتب ضب  يحرر محضرا بذلك

إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت عليه يسكن خارج دائرة المحكمة أمكن لها 

 .ين أمام محكمة موطنه أو محل إقامته، ويحرر محضرا بذلكأن تأمر بأن يؤدي اليم

 87المرادة 

إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعةز ادعاءاته بالح ج الكافية أمكرن لهرا تلقائيرا أن    

 .توجه اليمين المتممة إ  هذا الطرف بأمر تمهيدي يبين الوقائع التي  تتلقو اليمين بشأنها

 85الشكليات والشروط المنصوص عليها في هذه المادة و في المرادتين  تؤدى هذه اليمين وفق 

 .أعلاه 86و

 .لا يجوز لمن وجهت إليه المحكمة هذه اليمين أن يردها علو الطرف الآخر

 88المرادة 

يمكن للمحكمة أن تأمر بأن تؤدى اليمين طبقا للشروط والصيغة التي تلةم دينيا ضمير من 

مر الذي يحدد الوقائع التي تؤدى اليمين بشأنها، والأجل والمكان يؤديها، ويثبت ذلك في الأ

 .والشروط المحددة لإتمام أدائها

تؤدى اليمين دائما بحضور الطرف الآخر أو بعد ا تدعائه بصرفة قانونيرة وبحضرور القاضري     

 .المنتدب أو الهي ة المنتدبة وكاتب الضب  الذي يحرر محضرا يثبت القيام بهذه العملية

 حلف الأخرس و نكوله ب شارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابرة، فران كران يعرفهرا     يعتبر

 .  فحلفه ونكوله يكون بها

 1 - 88المرادة 
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له أداء اليمين  نيابة  زطلب تحليف انصم إذا كان مخولا بذلك، ولا يجويجوز للنائب القانوني 

 .عمن يمثله

 2 - 88المرادة 

ادعو حقا علو الاكة وأثبته، يمينا علو أنه لم يستوف هذا الحق من توجه المحكمة تلقائيا لمن 

المتوفو بنفسه أو بغيره، ولا أن المتوفو أبرأه منره أو أحالره علرو غريره، وأنره لم يسرتوف دينره مرن         

 .الغير، وأنه لم يكن عليه للمتوفو في مقابل هذا الحق دين أو رهن

 .طبقا للقانون اليمين يؤديها ورثته إليهإذا توفي من وجهت 

 الفررع السرادس

 ةورتحقيق انطوط وال

  الجةء الفرعي الأول

 تحقيق انطوط
 

 89المرادة 

بأنه لا يعاف بما ينسب إ   حإذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو بصمة أو صر

ك إن تبين أنه الغير أمكن للقاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو المحكمة صرف النظر عن ذل

 . غير ذي فائدة في الفصل في النةاع

إذا كان الأمر بخلاف ذلك، أشر علو المستند ووقع عليه من لدن القاضي المكلف بالقضية أو 

القاضي المقرر أو رئيس الجلسة وكاتب الضب  وأمر بتحقيق انطوط أو البصرمات، بالسرندات أو   

 .شهادة الشهود أو بوا طة خبير عند الاقتضاء

 91المرادة 

 :إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة 

 التوقيعات علو  ندات رسمية ؛ -

 الكتابة أو التوقيعات التي  بق الإقرار بها؛ -

 .الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق الجةء -

وال يؤشر و يوقع القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقررر أو رئريس الجلسرة حسرب الأحر     

 .علو مستندات المقارنة
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 1 - 91المرادة 

يمكن للقاضي المكلف بالقضية أو القاضري المقررر أو للمحكمرة أن ترأمر الجهرة المرودع لرديها        

 .المستند الرسمي ب حضاره للمقارنة

 .الجنائية وفي حالة الامتناع تطبق المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة

 91المرادة 

موقع ممن أنكره، أمكن  الحكم عليه  بغرامة لفائردة   وقيق أن المستند محرر أإذا ثبت من التح

 .ما قد يحكم به من تعويضات ومصاريف إ درهم  بالإضافة  5000إ   500انةينة العامة من 

 1 - 91المرادة 

المستند الذي يشهد عليه ذلك  أن يقيم  بشأنه دعوى ضد الشخص يمكن لمن بيده مستند عرفي 

 .هذا الأخير أن ما ورد بالمستند هو خطه أو توقيعه ليقر

 .يعتبر المستند مقرا به إذا لم يحضر المدعو عليه رغم ا تدعائه وتوصله بصفة قانونية

 .يعتبر المستند مقرا به أيضا إذا حضر المدعو عليه و كت أو لم ينكره أو لم ينسبه  إ   واه

يع أو البصمة شهدت عليره المحكمرة بهرذا الإقررار     إذا حضر المدعو عليه و أقر بان  أو التوق

 .بحكم غير قابل لأي طعن

 2 - 91المرادة 

 81إذا أنكر المدعو عليه ان  أو التوقيع أو البصمة، جرى التحقيق طبقا لمقتضيات المواد من 

 .أعلاه 2 - 10إ  

 الجةء الفرعي الثاني 

 ادعراء الرةور

 الةور الفرعي -أولا
 

 92المرادة 

قدم أحد الأطراف طلبا عارضا أثناء  ريان الدعوى بالةور الفرعي في أحد المستندات  إذا

المقدمة صرف القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو المحكمة النظر عن ذلك إذا تبين أن 

 .الفصل في الدعوى لا يتوقف علو هذا المستند
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المحكمة الطرف  وية أو القاضي المقرر أإذا كان الأمر بخلاف ذلك، أنذر القاضي المكلف بالقض

 .الذي قدم المستند ليصرح بما إذا كان يريد ا تعماله أم لا

إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلو عن ا تعمال المستند المطعون فيه بالةور الفرعي أو لم 

 .يصرح بشيء بعد ثمانية أيام، نحي المستند من الدعوى

 93المرادة 

ذي تم إنذاره أنه ينوي ا تعمال المستند أوقف الفصل في الطلب الأصلي و إذا صرح الطرف ال

 توبعتأمر ب يداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضب ، وإذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد 

 .المسطرة كما لو صرح بأنه لا ينوي ا تعماله

 94المرادة 

 .لعارض المتعلق بالةور الفرعيإذا وضع أصل المستند أجري التحقيق في الطلب ا

 95 فصلال

 (الفصلهذا  ولغي) 

  96المرادة 

إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالةور محفوظا في مستودع عمومي أصدر القاضي المكلف 

 .بالقضية أو القاضي المقرر أو المحكمة أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إ  كتابة الضب 

 97المرادة  

القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو المحكمة، خلال ثمانية أيام من وضع المستند يقوم 

المطعون فيه بالةور أو أصله عند الاقتضاء بكتابة الضب ، بالتأشير علو المستند أو الأصل و تحريرر  

الأطراف يبين فيه حالة المستند أو الأصل بحضور النيابة العامة وكذا  من طرف كاتب الضب   محضر

 .أو بعد ا تدعائهم بصفة قانونية

 98المرادة 

  10و 81يقع الشروع فور تحرير المحضر في إثبات الةور بنفس الطريقة المشار إليها في المادتين 

 . أعلاه

تبررت المحكمررة بحكررم واحررد في وجررود الررةور وفي موضرروع الرردعوى بعررد إيررداع الأطررراف        

 .لمستنت اتهم
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 (500)خمسرمائة  مرن   العامرة  وض طلبه بغرامة لفائدة انةينرة يحكم علو مدعي الةور المرف

 .درهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف والمتابعات الجنائية (5000)إ  خمسة  لافدرهم 

إذا ثبت وجود الةور وظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبره، أحيلرت المسرتندات إ  النيابرة     

 .العامة  لاتخاذ ما تراه ملائما

 99المرادة 

يوقف تنفيذ الحكم في شقه القاضري بحرذف أو تمةيرق المسرتند كرلا  أو بعضرا أو تصرحيحه أو        

إعادته إ  أصله داخل أجل الا ت ناف أو إعادة النظر أو النقض، و كذا أثناء  ريان هذه المساطر 

 . عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن ا تعمال طريخ الطعن

 111 المرادة

ا تنفيذ الحكم القاضي ب رجاع المستندات المقدمة إ  أصحابها، كما هو الشرأن في  يوقف أيض

 .الحالة المعينة في المادة السابقة، ما لم يؤمر بغير ذلك بناء علو طلب من يعنيه الأمر

 111المرادة 

ة بكتابرة الضرب  إلا   لا يجوز تسليم نسا من المستندات المطعون فيها بالةور مادامت موضوع

 .علو حكم بناء

 الةور الأصلي انياث
 

 1 - 111المرادة 

يمكن لمن ىشو الاحت اج عليه بمستند مةور أن ينازع من بيرده ذلرك المسرتند لسرماع الحكرم      

 .بتةويره وذلك بدعوى أصلية

 .يتضمن المقال بيان الو ائل التي يعتمد عليها مدعي الةور

  2 - 111المرادة 

 .فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع  تطبق في تحقيق هذه الدعوى والحكم

 112المرادة 

يوقررف النظررر في دعرروى الررةور المدنيررة إ  حررين البررت النهررائي في دعرروى الررةور الةجريررة  إن  

 .وجدت
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 رابعالبراب ال

 والتدخل  الطلبرات العارضرة

 ومواصلة الدعوى والتنازل

 الفررع الأول

 الدعوىفي إدخال الغير 

 113المرادة 

ا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي  بب  خر ا تدعي إذ

 .أعلاه 42إ   37المطلوب إدخاله طبقا للمواد 

 .يعطو له الأجل الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة

تأمل، غير أنه يمكرن  يمكن إدخال شخص في الدعوى إ  حين وضع القضية في المداولة أو ال

 .بعده إذا كان الطلب جاهةا وقت إدخال الغير 206للمدعي طلب تطبيق مقتضيات المادة 

 114المرادة 

 .تطبق نفس المقتضيات عندما يدخل الضامن شخصا  خر بصفته ضامنا فرعيا

 115المرادة 

  (205تلغو الفقرة الأو  من الفصل )  

ما لم  ،أمكن إخراج هذا الأخير من الدعوى بطلب منه الضامن بحلوله محل المضمون أقرإذا 

 .الأصلي إبقاءه فيها حفاظا علو حقوقه ييطلب المدع

 . لا موجب لا تدعاء المسؤول المدني إذا لم ينازع الضامن في ثبوت الضمان

 116المرادة 

 .يبت في الطلبات الأصلية والعارضة بحكم واحد

هةا وحده دون الطلب العارض، أن يطلب البت في يمكن للمدعي الأصلي، إذا كان طلبه جا

طلبه منفصلا عن الطلب العارض علو أن يبت بعد ذلرك في الطلرب العرارض، مرا لم ترر المحكمرة       

 .البت في الطلبين معا بحكم واحد
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 117المادة 

بحلوله محل المضمون علو هذا الأخير في  أقرتنفذ الأحكام التي تصدر ضد الضامن الذي 

 .لضامن ولو أخرج المضمون من الدعوىحالة عسر ا

 208المرادة 

بطلب منه أجلا  كمةه المحتلشخص هلك منح اإذا أدخل مدعو عليه أمام المحكمة بصفته وارث

 .دفاعه مع مراعاة ظروف الدعوىلإعداد كافيا 

 الفرع الثاني

 إحالة الدعوى أمام محكمتين

 مختلفتين وارتباط الدعويين
 

 119المرادة 

ن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان النرةاع مرتبطرا بردعوى    إذا  بق أ

 .تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف جارية أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية

 111المرادة 

أو  أو بطلرب مرن الأطرراف    تضم الدعاوى الجارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها تلقائيا

 .أعلاه 41ت المادة من أحدهم وفقا لمقتضيا
 

 الثالثالفررع 

 مواصلرة الدعروىالتدخل الإرادي و
 

 111المرادة 

 .ن له مصلحة مشروعة في النةاعمميقبل التدخل الإرادي في الدعوى 

 112 ادةالم

يجوز للمحكمة في حالة طلب إدخال الغير في الدعوى أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا 

 .ن تؤجله لتبت فيه وفي طلب إدخال الغير في الدعوى بحكم واحدإذا كانت القضية جاهةة، أو أ



55 

 

 113 ادةلما

لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى الحكم في الطلب الأصلي إذا كان 

 .جاهةا

 114 ادةالم

الحكم في الدعوى إذا كانت أحدهم أو حصول تغيير في أهليتهم لا تؤخر وفاة الأطراف أو 

 .جاهةة

 115 ةادالم

بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إ  الأهلية  واء  ابم رد علمه كمةستدعي المحت

من لهم  أعلاه 1 – 31إ   37المواد شفويا أو ب شعار يوجه وفق الشروط المنصوص عليها في 

 .الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهةة للحكم

 116 ادةالم

لم يقم الذين أشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في الأجل المحدد يصرف النظر ويبت في  إذا

 .القضية

 117 ادةالم

 .المتعلق بتقييد الدعاوىأعلاه  32 ادةتتم مواصلة الدعوى طبقا للشكليات المشار إليها في الم

 118 ادةلما

فيها القضية  درجتأإذا حضر الأشخاص الذين لهم الصفة في مواصلة الدعوى الجلسة التي 

 .تعتبر الدعوى  ارية بهذا الحضور إذا لم يصدر عنهم تصريح صريح بذلك
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 فرع الرابعال

 لتنرازلا
 

 119المرادة 

يمكن التنازل كتابرة أو بتصرريح يضرمن بمحضرر الجلسرة يشرار فيره إ  أن الطررف تنرازل عرن           

 .دعوىالدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن الحق موضوع ال

 .عن التنازل عن الدعوى تخلي انصم عن موضوع الحق بلا يات

 .ياتب عن التنازل عن الطلب محو الاافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إ  المحكمة 

 121المرادة 

 وفي أي مرحلة با تثناء ما تعلقفي جميع القضايا  أو موضوع الحقيقبل التنازل عن الدعوى 

 .وح بالتخلي عنه أو التصرف فيهبحق غير مسم

 121المادة 

 .تس ل المحكمة التنازل بمقتضو حكم غير قابل لأي طعن

إذا تعرض الطرف الآخر علو التنازل عن الدعوى بتت المحكمة بحكم قابل للا ت ناف وفرق  

 .قواعد الاختصاص القيمي

 122المرادة 

 .مور إ   ابق حالتها بقوة القانونإرجاع الأ وفق المادة السابقةياتب علو الحكم الصادر 

 123المادة 

داء المصاريف التي يمكن ا تخلاصها بجميع أياتب عن كل تنازل موافقة الطرف المتنازل عن 

 .الطريخ القانونية
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 انامسالبراب 

 المصراريف

 124المرادة 

أو  شخصا ذاتيا أو معنويا خاصا كان يحكم بالمصاريف علو كل من خسر الدعوى  واء

 .المصاريف كلا أو بعضاوزيع ، ويجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتعاما

 .يتحمل المحكوم عليه هذه المصاريف في حدود ما حكم به عليه

إذا تعددت الأطراف التي خسرت الدعوى جاز توزيع المصاريف بينها بالتساوي أو بنسبة ما 

 .كانت متضامنة فيما حكم به حكم به علو كل طرف، وتكون الأطراف ملةمة بالتضامن إذا

 125المادة 

يذكر في الحكم الفاصل في النةاع المصاريف التي وقعت تصفيتها ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار 

 .الحكم، و تقع التصفية في هذه الحالة الاخيرة بأمر من المحكمة يرفق بمستندات القضية

 126المرادة 

الاجمان ف ن نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر  إذا تضمنت المصاريف أجور و أتعاب انبير أو

عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضب ، وتسلم وتوجره طبقرا للشرروط المنصروص عليهرا في      

 .أعلاه 31إ   37من المواد 

 .إذا لم يكن المبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف ف ن المبلغ المستحق يبين في نسخة الأمر

مين تجاه انبير أو الاجمان بأداء المبلرغ، غرير أنره لريس لهرذا الأخرير       يكون كل الأطراف ملة

 . متابعة غير المحكوم عليهم بالمصاريف إلا في حالة إعسار الطرف المحكوم عليه

 127المرادة 

يمكن للخبير وللاجمان وللأطراف التعرض أمام رئيس محكمة أول درجة أو رئيس القسم 

أو من ينوب عنهما علو الأمر الصادر بتقدير الأتعاب خلال عشرة  المتخصص بالمحكمة الابتدائية

 .أيام من تاريا التبليغ

 .يقبل الأمر الصادر في هذا التعرض الطعن بالا ت ناف فق 
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 128المرادة 

 .أعلاه 216إذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف طبقت مقتضيات الفقرة الأو  من المادة 

 129المرادة 

المنازعة في تقدير المصاريف داخل أجل عشرة أيام من تبليرغ الحكرم أو الأمرر     يجوز للأطراف

 .المحدد لها إذا كان الحكم الصادر في الموضوع انتهائيا

 .لا يقبل الحكم أو الأمر الصادر في هذا الصدد أي طعن

ر لا تجوز المنازعة في حصر المصاريف إلا عن طريق الطعن بالا ت ناف إذا كان الحكم الصراد 

 .في الموضوع ابتدائيا

  سادسالبراب ال

  التعررض
  

 131المرادة 

إذا لم تكن قابلة  أول درجة محاكم ية الصادرة عن يجوز التعرض علو الأحكام الغياب

 54من تاريا التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات المادة  امخمسة عشر يوللا ت ناف، وذلك في أجل 

 .أعلاه

 .غ إ  أنه بانقضاء الأجل المذكور يسق  حقه في التعرضينبه الطرف في وثيقة التبلي

 131المرادة 

يقدم مقال التعرض ويستدعو الأطراف فيه للحضور لل لسة طبقا للقواعد المنصوص عليها 

 .أعلاه 1 - 31، و2 – 31، 31،  38، 1 – 37، 2 – 37، 37، 32في المواد من 

 132المرادة 

 .غير ذلك في الحكم الغيابييوقف التعرض التنفيذ ما لم  يؤمر ب

التنفيذ المأمور به في الحكم الغيابي، بتت غرفرة المشرورة في    ذا قدم المحكوم عليه طلبا ب يقافإ

 .بعده 247هذا الطلب طبقا لمقتضيات المادة 

 133المرادة 

 .المحكوم عليه غيابيا مرة ثانية تعرض جديد من الشخص المتعرض لا يقبل
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 السابعالبراب 

 رافالا ت ن

 134المادة 

يجوز الطعن بالا ت ناف في جميع الأحوال في الأحكام الصادرة عن محراكم أول درجرة، إلا   

 .إذا قرر القانون خلاف ذلك

تستأنف الأحكرام الصرادرة عرن  المحراكم الابتدائيرة والإداريرة وعرن الأقسرام المتخصصرة في          

يبتدئ من تاريا التبليرغ وفرق مقتضريات     القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية خلال أجل ثلاثين يوما

 .وما بعدها من هذا القانون 37المادة 

تستأنف الأحكام الصادرة عن المحراكم الت اريرة والأقسرام المتخصصرة في القضراء الت راري       

  .بالمحاكم الابتدائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريا التبليغ

مرع   عنهرا ال ا ت ناف الأحكام الصادرة أن ترفع مقمحكمة أول درجة يجب علو كتابة ضب  

مرن  يومرا  عشرر  خمسة المستندات المرفقة إ  كتابة ضب  المحكمة المرفوع إليها الا ت ناف خلال أجل 

 .الا ت ناف إيداع مقالتاريا 

إذا تعلق الأمر بقضايا الأ رة ف ن ا ت ناف الأحكرام الصرادرة في شرأنها يجرب تقديمره داخرل       

 .تثناء قضايا الوصية والميراثأجل خمسة عشر يوما با 

يبتدئ أجل الا ت ناف من تاريا التبليغ إ  الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو 

 .من تاريا التبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضو القانون

قضايا يجب علو كتابة الضب  بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال ا ت ناف الأحكام الصادرة في 

أيرام   ةالأ رة مع المستندات المرفقة إ  كتابة ضب  المحكمة المرفوع إليها الا ت ناف خلال أجل عشرر 

 .الا ت ناف إيداع مقالمن تاريا 

يوقف أجل الا ت ناف والا ت ناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ، عدا إذا كان الحكم 

 .أو الأمر مشمولا بالتنفيذ المع ل
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والأقسررام المتخصصررة في القضرراء  ف الأحكررام الصررادرة عررن المحرراكم الإداريررة لرريس لا ررت نا

 .القاضية ب يقاف تنفيذ قرار إداري، أثر موقفالإداري بالمحاكم الابتدائية 

إذا تعلق الا ت ناف بحكم صادر يقضي بتحديد التعويض عن نقل الملكيرة مرن أجرل المنفعرة     

 .يقاف التنفيذالعامة والاحتلال المؤقت فلا ياتب عليه إ

يجررب علررو محكمررة الا ررت ناف الإداريررة أو القسررم المتخصررص في القضرراء الإداري بمحكمررة   

يوما يبتدئ  60الا ت ناف  أن تبت في طلب الا ت ناف المتعلق ب يقاف تنفيذ قرار إداري داخل أجل 

 .من تاريا توصل كتابة الضب  بالملف

 135المرادة 

 .فرعي ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكميحق للمستأنف عليه، رفع ا ت ناف 

 .لا يؤثر التنازل عن الا ت ناف الأصلي في البت في الا ت ناف الفرعي

 .ياتب عن عدم قبول الا ت ناف الأصلي عدم قبول الا ت ناف الفرعي

 ،نف مضرا في جةء منه لأحرد الطررفين  لقبول الا ت ناف الفرعي يجب أن يكون الحكم المستأ

 .في ذلك الجةء بالطرف الآخرونافعا 

 .لا يصح توجيه الا ت ناف الفرعي إلا ضد المستأنف أصليا

 1 - 135المرادة 

الهدف من الا ت ناف الأصلي متو كان يجوز توجيه الا ت ناف المثار ضد غير المستأنف أصليا 

     .لتمسات ا ت نافهتحميل الطرف غير المستأنف بما قد يعفو منه المستأنف أصليا في حالة الا ت ابة لم

 2 - 135المادة 

و الا ت ناف المثار  ببا في تأخير الفصل في أالا ت ناف الفرعي  أن يكون لا يمكن في أي حال

 .إذا كانت القضية جاهةة الا ت ناف الأصلي

 136المرادة 

تضاعف الآجال ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة 

 .بالمملكة
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 137المادة 

توقف وفاة أحد الأطراف  جال الا ت ناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد 

مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفو طبقا للطريخ المشار إليها 

 .أعلاه 54في المادة 

القانونيين جماعيا دون تنصيص علو يمكن أن يقع هذا التبليغ إ  الورثة أو إ  ممثليهم 

صفاتهم، غير أنه إذا وقع التبليغ لكل وارث علو حدة وجب أن يتم في موطن كل وأسمائهم 

 .واحد منهم

 138المرادة 

يمكن أن يقع تبليغ مقال الا ت ناف المقدم ضد شخص توفي أثناء  ير الدعوى أو ضد الورثة 

أعلاه طبقا للطريخ المحددة   237 الحالة المشار إليها في المادة أو ممثليهم القانونيين فرادى أو جماعة  في

في نفس المادة، غير أن المستأنف لا يمكن أن يواصل ا ت نافه إلا بعد التبليغ لكل واحد من الورثة أو 

 .ممثليهم القانونيين بموطنهم

 139المرادة 

الأجل، ولا يبتدئ  ريانه  إذا وقع أثناء أجل الا ت ناف تغيير في أهلية أحد الأطراف توقف

من جديد إلا بعد خمسة عشر يوما من تبليرغ الحكرم لمرن لهرم الصرفة في تسرلم هرذا التبليرغ بصرفة          

 .قانونية

 141المرادة 

لا تستأنف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكرام الفاصرلة في الموضروع وضرمن     

 .نفس الآجال

وضوع ا ت ناف جميع الأحكام التمهيدية الصادرة في ياتب عن ا ت ناف الحكم الفاصل في الم

  .الدعوى

إن الأحكام التي  تقضي في جةء من الطلبات الأصلية وتأمر  تمهيديا  ب جراء  مرن إجرراءات   

التحقيق أو ب جراء وقتي في الجرةء الآخرر مرن الطلبرات، لا يمكرن الطعرن فيهرا بالا رت ناف إلا مرع          

 .ات الأصليةالأحكام الفاصلة في جميع الطلب
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 141المرادة 

يقدم الا ت ناف أمام كتابة ضرب  المحكمرة الرتي أصردرت الحكرم المطعرون فيره، مرع مراعراة          

 .أعلاه 234مقتضيات  المادة 

يعفو طلب الا رت ناف المقردم لمحكمرة الا رت ناف الإداريرة أو القسرم المتخصرص في القضراء         

 .يةالإداري بمحكمة الا ت ناف من أداء الر وم القضائ

 داريالقسم المتخصص في القضاء الإيجوز للرئيس الأول لمحكمة الا ت ناف الإدارية أو رئيس 

 .بمحكمة الا ت ناف منح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال

يوجه مع المسرتندات   وورقي أو رقمي يثبت وضع المقال بكتابة الضب  في   ل خاص       

إ  كتابة ضب  محكمة الا ت ناف المختصة داخل أجل  دون مصاريفووثائق ملف القضية  المرفقة به

 .لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريا إيداع مقال الا ت ناف، وأ بوعا بالنسبة للقضايا الا تع الية

يعتبر وصلا نسخة المقال الموضوع عليها طابع كتابرة الضرب  الرتي تلقرت المقرال مرع تراريا        

 .عد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقةإيداعه ب

 142 ادةرالم

مرع مراعراة    برالمغرب  لمحرامين لمحام مسر ل في جردول هي رة      بوا طة مقال الا ت ناف يرفع

أو محرل   ومروطن الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنرة   أعلاه، يتضمن  32مقتضيات المادة 

الوكيل عند الاقتضاء، أو  اميالمح وموطنا م وصفة عليه وكذا  والمستأنفإقامة كل من المستأنف 

بيانرات الحكرم    يتضرمن شرركة اسمهرا الكامرل ونوعهرا ومركةهرا وفرعهرا، كمرا        ر بالأم تعلقوإذا  

 .الطلب والوقائع والو ائل المثارة وموضوعالابتدائي تارىا ورقما 

  .يمكن للمستأنف إثارة و ائل إضافية ما لم يتم ختم المناقشة

 .عليهم المستأنف الأطرافللأصل بعدد   مطابقتهاذا المقال بنسا منه مصاديخ علو ه يرفق

إذا لم تقرردم أي نسررخة أو كرران عرردد النسررا غررير مسرراو للأطررراف تطلررب كتابررة الضررب  مررن  

القضرية  ثراني درجرة   المستأنف أن يدلي بهذه النسا داخل عشرة أيام ويدرج الرئيس الأول لمحكمرة  

 .سة التي يعينها وتصدر المحكمة المرفوع إليها الا ت ناف قرارا بالتشطيببعد مرور الأجل في الجل
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إذا أد  المستأنف بالنسا الناقصة داخل أجل شهرين من تاريا التشطيب، أدرجت القضية  

 .من جديد في الجلسة وإلا صدر قرار بعدم القبول

إلا  و  فيره و رند التبليرغ    من الحكم المطعون بنسخةأيضا تأييدا لمقاله  المستأنف يجب أن يدلي

 .أصدرته التيالمحكمة   منطلبتهما كتابة ضب  محكمة الا ت ناف 

غرير التامرة أو الرتي تم إغفالهرا      الشركلية  البيانرات  تحديرد الاقتضراء   عند المقررالمستشار  يطلب

 .يحدده  أجل داخل

 1 - 142 ادةرالم

، ويحرق للأطرراف    الا رت ناف ليهرا  المرفوع إكمة المحالا ت ناف الدعوى من جديد أمام  ينشر

 .وإثارة الدفوع التي يرونها الأدلةتقديم 

 تثيرهلم يتعلق الأمر بالنظام العام الذي يمكن لها أن  أ باب الا ت ناف ما فيهذه المحكمة  تنظر

 .أن الطاعن لا يضار بطعنه ر الأطراف بذلك دون المساس بمبدأأن تشع بعد ،تلقائيا

 

 2 - 142المرادة 

ا صدر الحكم في موضروع غرير قابرل للت ةئرة أو في الترةام بالتضرامن أو في دعروى يوجرب         إذ

القانون فيها مقاضاة أشخاص معينين جاز لمن فاته أجل الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكرم،  

 .أن يطعن فيه أثناء النظر في الطعن المرفوع في الأجل من أحد الأطراف متبنيا طلباته

ولو بعد فواته  اخل الأجل وجب إدخال الباقي منهمعلو أحد المحكوم لهم د إذا رفع الطعن

 .بالنسبة إليهم

يستفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أحدهما في الحكم الصادر في الدعوى 

الأصلية إذا كانت مصالحهما غير متعارضرة، وإذا رفرع الطعرن علرو أحردهما داخرل الأجرل جراز         

 .يه ولو بعد فواته بالنسبة إليهإدخال الآخر ف

 243 ادةرالم

 با تثناء طلب المقاصة أو أي طلرب  الا ت نافتقديم أي طلب جديد أثناء النظر في  يمكن لا

 .لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي

خرتم المناقشرات أمرام    بعرد  تعويض الأضرار والمستحقات الناش ة  أيضا طلب للأطراف يجوز

 . محكمة أول درجة
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والذي يرمي إ  نفس الغايات  الأصليطلبا جديدا الطلب الماتب مباشرة عن الطلب  يعد لا

 .رغم تأ يسه علو أ باب أو علل مختلفة

   144 ادةرالم

 .انارج عن انصومة الغير تعرض  يستعمليقبل أي تدخل إلا ممن يكون له الحق في أن  لا

 علوينص قانون  لم ما ثاني درجةأنفة أمام محكمة طلب إدخال الغير في القضايا المست يقبل لا

 .خلاف ذلك

م متو كان الحك ذلكدرجة ثاني طلب إدخال الغير في القضايا المستأنفة أمام محكمة  يقبل

 .دخالالمستأنف غيابيا في حق طالب الإ

 145 ادةرالم

 .ة ثاني درجةينفذ الحكم من طرف المحكمة المصدرة له أو من طرف المحكمة التي تعينها محكم

ويمكن لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتهرا إ  محكمرة إداريرة أو محكمرة ابتدائيرة تتضرمن       

 .قسما متخصصا في القضاء الإداري

 146 ادةرالم

الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في درجة ثاني  محكمة إذا أبطلت أو ألغت 

 .الجوهر

 الثامن ابرالب

 لر المع ذرالتنفي

 147 ادةرالم

المع ل رغم التعرض أو الا ت ناف دون كفالة إذا كان هناك  ند رسمي  بالتنفيذ وجوبا يؤمر

 .نهائي  ابقأو حكم  به، معافأو تعهد 

 ظرروف القضرية   ببدونهما حسشخصية أو  أو مالية بكفالةبالتنفيذ المع ل أيضا  الأمر يجوز

 .التي يجب توضيحها
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أمرام المحكمرة الرتي تنظرر في التعررض أو       برات إيقراف التنفيرذ المع رل    طل تقرديم  يمكرن غير أنه 

تنفيرذه  إيقراف  مرفرق بنسرخة مرن الحكرم المطلروب      بمقال مستقل عرن الردعوى الأصرلية     الا ت ناف

 .ونسخة من مقال الطعن فيه

بم رد ما يحال إليها هذا المقال الأطراف للمناقشة ثم الحكم  ، عند الاقتضاء،المحكمة تستدعي

 . أو كتابيا شفوياحيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم  المشورةغرفة  في

 .داخل أجل ثلاثين يوما المحكمة تبت

إ  أن يقع البت في الجوهر أو كليا أو جةئيا إيقاف التنفيذ المع ل  إقرارالطلب أو  رفض يمكن

 .كفالة من طالبه ديمتقالتنفيذ المع ل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ علو  ب يقافالأمر 

الكرافي لضرمان القردر المحكروم بره       المبلرغ الاخريص للطررف المحكروم عليره ب يرداع       أيضا يمكن

بين يدي شخص  خر عين لهذه الغاية باتفايخ  أوبكتابة ضب  تعينها المحكمة المشمول بالتنفيذ المع ل 

 .يذ وحدهلإجراءات التنفالمتابع  الطرفويكون المبلغ المودع لصالح  ،الأطراف

 .عن الإيداع بم رد صدور الحكم النهائي في الجوهر اليد ترفع

أعرلاه، قردم طلرب     240إذا تعلق الأمر بحكم بت في جةء من الطلبات الأصلية وفرق المرادة   

إيقاف التنفيذ أمام غرفة المشورة بالمحكمة المصدرة لهذا الحكم، وبت فيه وفق الإجراءات المقررة في 

  .هذه المادة

 1 - 147دة الما

 .لا تقبل قرارات غرفة المشورة الطعن بالتعرض ما لم ينص القانون علو خلاف ذلك

 القسرم الرابرع

 المساطر اناصة بالا تع ال

 مسطرة الأمر بالأداء

 البراب الأول

 والمعاينات طلبالالأوامر المبنية علو 

 148المرادة 

المحكمة الابتدائية أو مرن ينروب   ىتص رئيس محكمة أول درجة أو رئيس القسم المتخصص ب

عنهما بالبت في كل طلب يستهدف الحصرول علرو أمرر ب ثبرات حرال أو توجيره إنرذار أو أي إجرراء         
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ويصردر الأمرر في غيبرة    . مستع ل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقرويخ الأطرراف  

 .الأطراف دون حضور كاتب الضب 

 . باب الموجبة لتقديمه ويرفق بالمستندات المؤيدة لهيشتمل الطلب علو ملخص للوقائع والأ

إذا كان الأمر يتعلق ب جراء معاينة لا يمكن القيام بها إلا بوا طة ذوي الاختصراص، أمكرن   

مختص من بين انبراء المس لين بجدول انبراء المقبولين بالمحاكم خبير للرئيس أومن ينوب عنه تعيين 

 .للقيام بذلك

أو في اليوم الموالي لتقديم الطلب علو الأكثر، إلا أنه يمكن للرئيس أو من يصدر الأمر فورا 

ينوب عنه عند الاقتضاء أن يمنح أجلا للطالب، لرلإدلاء بربعض البيانرات غرير التامرة أو المسرتندات       

 . الضرورية، لا يتعدى ثمانية أيام تحت طائلة عدم قبول الطلب

 .الأحوال في حالة وجود صعوبة يرجع إ  الرئيس أو من ينوب عنه في جميع

يكون الأمر الذي لا يست يب للطلب قابلا للا ت ناف داخل خمسة عشرر يومرا مرن تراريا     

 .النطق به عدا الأمر ب ثبات حال أو إجراء معاينة أو توجيه إنذار الذي لا يقبل أي طعن

محكمة   تابة ضبيجب علو كتابة الضب  أن ترفع مقال الا ت ناف مع المستندات المرفقة إ  ك

 .ثاني درجة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريا إيداع مقال الا ت ناف

يبت الرئيس الأول أو من ينوب عنه في غيبة الأطراف بقرار لا يقبرل أي طعرن داخرل أجرل     

 .خمسة عشر يوما من تاريا توصل كتابة الضب  بالملف

تحريرر محضرر يثبرت فيره باختصرار      يقوم المكلف بتنفيذ الأمر بتوجيه إنذار أو ب ثبات حال، ب

 .أقوال وملاحظات المطلوب في هذا الإجراء الذي يمكنه أخذ نسخة منه

يسررق  الأمررر الصررادر بنرراء علررو طلررب إذا لم يطلررب تنفيررذه خررلال ثلاثررين يومررا مررن ترراريا 

 .صدوره، ولا يمنع هذا السقوط من ا تصدار أمر جديد

 1 - 148المرادة 

المبنية علرو طلرب أمرام رئريس محكمرة أول درجرة أو رئريس القسرم         يمكن المنازعة في الأوامر 

 . المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عنهما بصفته قاضيا للأمور المستع لة
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للرئيس أو من ينوب عنه أن يقر الأمر المتخذ أو يعدله أو يلغيه، كما له بناء علو طلب المعني 

 .لمنازعة المرفوعة إليهبالأمر أن يوقف تنفيذه إ  أن يبت في ا

 البراب الثانري

 المستع رلات

 149المرادة 

ىتص رئيس محكمة أول درجة أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو مرن ينروب   

عنهما، بصفته قاضيا للمستع لات، بالبت في الحرا ة القضائية، أو في أي إجراء وقتي أو تحفظي، 

ل، وأن لا يمرس بمرا يمكرن أن يقضرو بره في الموضروع،  رواء كران         شريطة أن يتوفر عنصر الا تع ا

 .النةاع  قد أحيل إ  المحكمة أم لا

أن يرأمر   –رغم وجود منازعرة جديرة    –يمكن للرئيس أو من ينوب عنه ضمن نفس النطايخ 

بكل التدابير التحفظية أو ب رجاع الحالة إ  ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب 

 .جليا أنه غير مشروع ثبت

غير أنه إذا كان الأمر يستوجب رفع دعروى في الموضروع، حردد قاضري المسرتع لات أجرلا       

 .لطالب الإجراء للقيام بذلك تحت طائلة اعتبار الأمر الصادر كأن لم يكن

 151المرادة 

 ال يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستع ل في حالرة الا رتع  

القصوى،  واء إ  قاضي المستع لات أو إ  مقر المحكمة وقبل التقييد في   ل كتابة الضب  ولو 

 .بمحل إقامته، ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيهما الطلب

 .يمكن له أن يبت حتو في أيام العطل

 1 - 151المرادة 

باب الموجبرة لتقديمره، ويرفرق بالمسرتندات     يبين المقال ب يجاز موضوع الدعوى والوقائع والأ 

 . التي ينوي المدعي ا تعمالها
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 151المرادة 

عراة الشرروط المنصروص عليهرا في     مرا المدعو عليه داخل أجل منا رب مرع   فيستدعو الطر

 .أعلاه وما بعدها 31إ   37 ةادالم

 .يمكن الا تغناء عن هذا الا تدعاء في حالة الا تع ال القصوى

 152المادة 

في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في إلا لا تبت الأوامر الا تع الية 

 . الجوهر

 153المرادة 

تكررون الأوامرررر الا ررتع الية مشرررمولة بالتنفيرررذ المع ررل بقررروة القررانون، ويمكرررن لقاضررري     

علو أصل الأمرر إذا  المستع لات مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة، كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ 

 .دعت إ  ذلك ضرورة قصوى

يقدم الا ت ناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها 

 . القانون خلاف ذلك

ترفع كتابة الضب  مقال الا ت ناف مع المستندات المرفقة ووثائق الملف إ  كتابة ضب  محكمة 

 .شرة أيام من تاريا إيداع مقال الا ت نافالا ت ناف داخل أجل أقصاه ع

يفصل في الا ت ناف الرئيس الأول أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستع لات مع تطبيرق  

 .أعلاه 248من المادة  8مقتضيات الفقرة 

 .لا تقبل الأوامر الا تع الية الطعن بالتعرض

 1 - 153المرادة 

طرف الرئيس الأول أو من ينوب عنه الذي يبت  يمكن إيقاف التنفيذ المع ل بقوة القانون من

أعرلاه أو إذا كران    241في غرفة المشورة إذا وقع إخلال بأحد الشرطين المنصوص عليهمرا في المرادة   

 .ىشو وقوع ضرر جسيم من التنفيذ

 154المرادة 
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بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها  تيجوز لقاضي المستع لا

 .إ  أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بالموضوع

 .تودع أصول الأوامر الا تع الية بكتابة الضب  ويكون منها   ل خاص
 

 الباب الثالث

 الأمرر برالأداءمسطرة 
 

 155المرادة 

الي بشرأن كرل طلرب تأديرة مبلرغ مر      أمرام المحراكم الابتدائيرة    يمكن إجراء مسطرة الأمر برالأداء  

  .درهم مستحق بموجب  ند رسمي أو اعااف بدين( 5000) لاف درهم  يت اوز خمسة

متخصصرة في   اأقسرام لا تتضمن  الابتدائية التيأمام المحاكم إجراء مسطرة الأمر بالأداء يمكن 

لا يقرل عرن   تأدية مبلغ مالي  بشأن طلبفي المدن التي لا توجد فيها محاكم تجارية  القضاء الت اري

مسرتحق بموجرب ورقرة     رهرم د ( 100000)عشرين ألرف درهرم    يت اوز خمسة  لاف درهم و لا

 . معاملات تجاريةناتجين عن  تجارية أو  ند رسمي أو اعااف بدين

يمكررن إجررراء مسررطرة الأمررر بررالأداء أمررام المحرراكم الت اريررة والأقسررام المتخصصررة في القضرراء  

درهرم  ( 5000)خمسرة  لاف   الت اري بالمحاكم الابتدائية بشرأن طلرب تأديرة مبلرغ مرالي يت راوز      

 .مستحق بموجب ورقة تجارية أو  ند رسمي أو اعااف بدين ناتجين عن معاملات تجارية

 156المرادة 

أو الأقسرام المتخصصرة في   الت اريرة   مأو المحراك كم الابتدائيرة  ايرفع مقال الأمر بالأداء إ  المح

وذها موطن أو إقامة الطرف المردين، طبقرا   التي يوجد بدائرة نف القضاء الت اري بالمحاكم الابتدائية

 .للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه

يجب أن يتضمن المقال الا م العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف، وإذا 

كان أحد الأطراف شرركة وجرب أن يتضرمن المقرال اسمهرا ونوعهرا ومركةهرا، مرع البيران الردقيق           

 .وموجب الطلب للمبلغ المطلوب

يجب أن يعةز هذا المقال بأصل السند الذي يثبت أ اس الدين وصورة أو صور طبق الأصل 

 .عنه بعدد المدينين
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 157المرادة 

لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغره بانرارج أو إذا لم يكرن للمردين مروطن معرروف       

 .بااب المملكة

 158المرادة 

القسرم المتخصرص في    رئريس   أوالت اريرة  المحكمرة   رئريس أو ة ىتص رئيس المحكمة الابتدائير 

 .بالبت في مقالات الأمر بالأداء مأو من ينوب عنه القضاء الت اري بالمحاكم الابتدائية

أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جةئيا أو رئيس القسم المتخصص إذا ظهر لرئيس المحكمة 

لو المدين بأداء أصل الردين والمصراريف والفوائرد عنرد     أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب قاضيا ع

 .الاقتضاء

 .إذا ظهر خلاف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب

 .لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن

يبقو للطالب، في حالة رفض الطلب أو قبوله جةئيا، الحق في الل روء إ  المحكمرة المختصرة    

 .وفق الإجراءات العادية

 159المرادة 

لردى كتابرة ضرب     رقمري   ورقري أو تس ل مقالات الأمر بالأداء في توارىها بسر ل خراص    

المحكمة المقدم إليها الطلب، ويجب أن تبين فيه أسماء المدعين والمدعو عليهم ومهنرتهم ومروطنهم   

 القاضي بقبرول الطلرب إمرا جةئيرا أو كليرا أو رفضره      أعلاه  258 المادة وتاريا الأمر المشار إليه في 

 .ومبلغ الدين وأ اس المطالبة به وتاريا التعرض إن قدم

 161المرادة 

إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جةئيا، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا 

أعلاه، بطلب من الردائن،   256بنسخة من الطلب وصورة من  ند الدين المدعو به وفقا للمادة 

 .إ  الطرف المدين

 .لأمر بالأداء قابلا للتنفيذ بم رد صدوره، ولا يقبل أي طعن غير التعرضيكون ا

 161المرادة 

 :يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء، تحت طائلة البطلان، إعذار المحكوم عليه 

 .بأن يؤدي إ  الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء -
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الأمر داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريا التبليغ، مع إشعاره بأنه  أو أن يتعرض علو -

 .في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل، يسق  حقه في ممار ة أي طعن

 162المرادة 

يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل  نة من تاريا صدوره ويبقو للردائن  

 .ختصة وفق الإجراءات العاديةالحق في الل وء إ  المحكمة الم

 163المرادة 

أو عن رئيس  ،يقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها

 .القسم المتخصص في القضاء الت اري بها

المعروض عليهرا   بالمحكمة الابتدائية للقسم المتخصص في القضاء الت اريأو يمكن للمحكمة 

معلرل، بنراء علرو طلرب      ن تأمر ب يقاف تنفيذ الأمر بالأداء كليرا أو جةئيرا بحكرم   الطعن بالتعرض أ

 .أعلاه 247للمادة  المدين طبقا

يكون الحكم الصادر عن المحكمرة في إطرار التعررض والقاضري بتأييرد الأمرر برالأداء مشرمولا         

 .بالنفاذ المع ل

 164المرادة 

منهمرا إلا المماطلرة والتسرويف وجرب      إذا رأت المحكمة أن التعررض أو الا رت ناف لم يقصرد   

في  قل عن خمسة  في المائة ولا تفويخ نسبة خمسة عشرتعليها أن تحكم علو المدين بغرامة مدنية لا 

 .المائة لفائدة انةينة العامة من مبلغ الدين المحكوم به

 165المرادة 

سة عشر يومرا  يقبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض، الا ت ناف داخل أجل خم

 .من تاريا التبليغ

يمكن لمحكمة الا ت ناف، بناء علو طلب المدين، أن توقف التنفيذ كليا أو جةئيا بقرار معلل 

 .أعلاه 247لمادة لطبقا 

 .يتعين البت في التعرض أو الا ت ناف داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر
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 انامسالقسرم 

 المساطرر اناصرة

 البراب الأول

 يرازةدعراوى الح
 

 266المرادة 

رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بوا طة الغير منذ  رنة علرو الأقرل     يمكنلا 

حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعرة وغرير مجرردة مرن الموجرب      

 .القانوني وخالية من الالتباس

تةعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعي وقت غير أنه يجوز رفع دعوى ا اداد الحيازة المن

ا تعمال العنف أو الإكراه حيازة مادية وخالية من الالتباس وهادئة وعلنية ولو كانت حيازته تقل 

 .عن السنة

 167المرادة 

لا تقبل دعاوى الحيازة  واء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت داخل السنة 

ىل بالحيازة  أو داخرل أجرل أقصراه  رنة مرن تراريا صريرورة الحكرم الةجرري          التالية للفعل الذي 

 .القاضي بالإدانة غير قابل لأي طعن

 168المرادة 

إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها ف ن إجرراء التحقيرق الرذي يرؤمر بره لا يمكرن أن يتعلرق        

 .بموضوع الحق

 169المرادة 

ذلك دعوى الحيرازة إلا إذا وقرع إخرلال بحيازتره بعرد      من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد 

 .تقديم دعوى الملكية

لتسرتخلص منهرا النترائج     المرد  بهرا  يجوز مع ذلك للمحكمة أن تفحرص السرندات والعقرود    

 .المفيدة فيما يتعلق بالحيازة
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 171المرادة 

أن تبقري   إذا ادعو كل طرف من أطراف الدعوى أنه الحائة وتقدم بأدلرة حيازتره فللمحكمرة   

أو أن تسرند حرا رته    الحيازة لهم جميعا في نفس الوقت أو أن تأمر بحرا ة قضائية علو المتنازع فيه

 .لأحد الأطراف مع التةامه بتقديم حساب عن الثمار إذا اقتضو الحال ذلك

 البراب الثانري

  عروض الوفاء والإيداع

 171المرادة 

مرن   أمرام حال، أن يعرض الوفاء به علو الدائن بر ذمته من التة اء برإيمكن للمدين إذا أراد 

أول درجة أو رئيس القسم المتخصرص بالمحكمرة الابتدائيرة أو مرن ينروب عنهمرا طبرق        رئيس محكمة 

 .أعلاه أو مباشرة بوا طة مفوض قضائي 248الشروط المقررة في المادة 

ب يداع ، ه  بالعرضأن يأذن للمدين في نفس الأمر الصادر عنأو من ينوب عنه رئيس ليمكن ل

 .المبلغ أو الشيء المعروض قصد إبراء ذمته في حالة رفض الدائن له دون حاجة إ   تصحيح الإيداع

ذن للمدين ب يداع المبلرغ أو الشريء المعرروض في حالرة     أأن يعنه أو من ينوب رئيس لليمكن  

لسربب يرجرع لشرخص    عدم العثور علو الردائن وفي جميرع الأحروال الرتي لا يسرتطيع فيهرا المردين        

الدائن، أداء التةامه، أو لا يستطيع أداءه في أمان، خاصة إذا كانت المبالغ المستحقة محلا للح ة أو 

 .المعارضة ضد الدائن أو ضد المحال له

 172المرادة 

المحكمة الرتي تنظرر في الردعوى     كتابة ضب  موظفتتم العروض بوا طة مفوض قضائي أو 

كتابرة ضرب  المحكمرة     مروظفي دعوى فبوا طة مفوض قضائي أو أحرد  الأصلية، وعند عدم وجود 

أجمرع أعضراء الل نرة علرو     )  .المختصة باعتبار موطن أو محل إقامة المعروض عليه أو مكان الوفراء 

 (.الابقاء علو نفس الصياغة 

 173المرادة 



74 

 

أدائره  يثبت في كل محضر للعرض بيان عن الشيء المعروض وعن مقدار المبلغ المالي وطريقرة  

وجواب الدائن بقبول  العرض أو رفضه و ببه وتوقيع الدائن أو رفضه التوقيع أو تصريحه بأنره لا  

 .يمكنه ذلك مع إشعار الدائن في حالة الرفض بيوم  و اعة ومكان إجراء عملية الإيداع

 174الفصل 

 (لغي هذا الفصل ي) 

 175المرادة 

داخرل أجرل    كتابرة ضرب  المحكمرة المختصرة     يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبرراء ذمتره في  

 .خمسة عشر يوما من تاريا رفض الدائن للعرض

أو  ه الشيء المعروضالشخص الذي يسلم ،بطلب من المدين أو من ينوب عنه،رئيس اليعين 

   .في كتابة الضب  هعند وجود صعوبة مادية في إيداعوذلك  سند إليه حرا تهالم

 176المرادة 

بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد اناصة بالطلبات يقدم طلب الحكم 

 . الأصلية، وان كان هذا الطلب عارضا، ضم للموضوع

 177المرادة 

إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض أمرت المحكمة في نفس الحكم   

تقرر فيه وقف  ريان الفوائد من يوم  ب يداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن، كما

 .الإيداع

 178المرادة 

تبقو التعرضات التي بلغت أو  تبلغ للمدين المودع قائمة  واء كان الإيداع إراديا أم مأمورا 

 .به، غير أنها تكون علو عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك

بطلب من  ،أو من ينوب عنهرئيس المر من لا يتم  حب المبالغ أو الأشياء المودعة إلا بأ

 .طرف المودع له أو من محام أو ممن يتوفر علو توكيل خاص بعد الإذن لهما من طرف المودع له
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 ثالثالالبراب 

 المساطرر المتعلقة بقضايرا الأ ررة

 الفررع الأول

 مقتضيرات عامرة
 

 179المرادة 

والبابين الأول والثاني من القسم الرابع من تطبق في قضايا الأ رة مقتضيات القسم الثالث 

 .ومقتضيات مدونة الأ رة  هذا القانون إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب

طبقا  يعينيمارس مهام قاضي الأ رة المكلف بالةواج قاض أو أكثر من المحكمة الابتدائية  

 .لمقتضيات قانون التنظيم القضائي للمملكة

 مكرر 179المرادة 

 .ابتداء من تاريا إيداع المقال بت في طلبات النفقة خلال أجل شهري

 .للقاضي المكلف بالقضية أن يأمر بنفقة مؤقتة لمستحقيها بم رد طلبها

تكون الأحكام والأوامر الصادرة في هذه القضايا مشمولة بالتنفيذ المع ل وقابلة للتنفيذ علو 

 .الأصل رغم كل طعن

 181المرادة 

 .حالا إ  الجلسة ويستدعو لها الأطرافتحال القضية 

تجرى دائما محاولة الصلح بحضور الأطراف شخصيا ما لم يتعذر ذلك لأ باب قاهرة وإلا 

 .أجريت، في غير حالات الطلايخ والتطليق والتعدد، بوا طة وكلائهم أو نوابهم

بقوة القانون ولا  إذا تم التصالح أصدرت المحكمة حالا حكما يثبت الاتفايخ وينهي النةاع وينفذ

 .يقبل أي طعن
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 الفررع الثانري

 النيابرة القانونيرة
 

 181المرادة 

 . تطبق المقتضيات الآتية في تنظيم وتسيير النيابات القانونية

 182المرادة 

طبقا يعين  يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض أو أكثر من المحكمة الابتدائية

 .نظيم القضائي للمملكةلمقتضيات قانون الت

 183الفصل 

 ( 71 - 03ألغي هذا الفصل بمقتضو القانون رقم )

 184المرادة                                                            

ورقي يفتح بقسم قضاء الأ رة بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بس ل خاص 

 .يمسك لهذه الغايةأو رقمي 

 ( . 71 – 03بمقتضو القانون رقم  100إ   285الفصول من ألغيت )

 الفرع الرابع

 بيع منقولات المح ور

 211المرادة 

درهم أخبر الوصي أو المقدم ( 20000)إذا كانت قيمة المنقولات لا تت اوز عشرة  لاف 

 .امن كون الثمن منا ب القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل البيع بالثمن ليتأكد

يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال مح وره المنقولة إذا 

 .درهم أو لم يتم البيع بطريق المراضاة( 20000)تجاوزت قيمتها عشرة  لاف 

يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن من قيمة المنقولات التي يقومها خبير يعينه لهذه 

ولا ضرر علو  لثمن الافتتاحي للبيع بالمةاد العلني ومن أن هذا الثمن لا غبن فيهالغاية ليحدد ا

 .المح ور

أن يستأنفه  قدم وفقا للطريخ العادية ويمكن لهيبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للوصي أو الم

 . خلال عشرة أيام
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 212المادة 

ع فيه الحصول علو أحسن يقع هذا المةاد في أقرب  ويخ عمومي أو في أي مكان  خر يتوق

 .نتي ة ويحاط العموم علما بتاريا و مكان المةاد بكل و ائل الإشهار المنا بة لأهمية المبيع

 .تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين المكلف بالتنفيذيباشر البيع بوا طة 

كان المنقول عرضة يجري المةاد بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم إشهار إعلان البيع إلا إذا 

للتلف أو لتقلب الأ عار حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة تقصير الأجل من يوم إ   خر ومن 

 . اعة إ  أخرى

 .ير و المةاد علو من قدم أعلو عرض في التاريا والمكان المعينين

ا أو حالا، ولا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقد والمصاريفيسدد المشاي الثمن 

 .بوا طة شيك معتمد

 .ينذر عند تأخره عن الأداء بتأديته دون أجل

 .إن لم يست ب للإنذار الموجه إليه أعيد البيع علو نفقته ومسؤوليته

المةايدة الجديدة وثمن ر و يتحمل المشاي المتخلف الفريخ بين الثمن الذي ر ا به المةاد عليه 

 .ا إذا كان أكثر فلا حق له في الفريخ بينهماإذا كان هذا الثمن أقل من الثمن الأول أم

 213المرادة 

إذا ادعو الغير أن المنقولات المراد بيعها في المةاد ملك له يؤجل البيع إ  أن يبت القاضي 

المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من المةايدة 

حيث تستمر إجراءات بيعها ولا لمعرضة للتلف ك المنقولات امرفقا بح ج كافية ويستثنو من ذل

 .في ملكيتها من طرف المحكمة  يسلم ثمنها إلا بعد البت

إذا وافق القاضي المكلف بشؤون القاصرين علو تأجيل البيع قدم طلب ب خراج الأشياء إ  

جراءات، ولا تتابع عند محكمة مكان البيع  خلال أجل ثمانية أيام من تاريا الأمر وإلا فتواصل الإ

 .الاقتضاء إلا بعد الحكم  في هذا الطلب

 214المرادة 

 .لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالةور
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 215المرادة 

ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري علو جميع عناصره بعد قيام الوصي أو المقدم 

 .من مدونة الت ارة 203المادة  وفق مقتضياتالمقيدين ب جراءات  التبليغ  للبائعين السابقين 

يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركة الرئيسي للأصل الت اري 

 .بطلب من الوصي أو المقدم خبيرا لتحديد الثمن الأ ا يتلقائيا أو 

 لا ير و المةاد علو من قدم العرض الأعلو إذا كان يقل عن ثمن التقويم الذي حدده انبير

 . لمجموع العناصر المادية المكونة للأصل الت اري

 .ةكل عنصر من عناصر الأصل الت اري علو حد باع في هذه الحالةي

 216المرادة 

إذا تعلق الأمر بشركة مسعرة، فلا تباع  نداتها أو أ همها أو حصصها في البورصة إلا بأمر 

 .يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين
 

 امسالفررع ان

 بيع القضائي لعقار المح ورال

 217المرادة 

إذا كانت قيمة العقار لا تتعدى بتقدير خبير عند الاقتضاء عشرة  لاف درهم تم البيع 

 .بالمراضاة

ليتأكد  ىبر الوصي أو المقدم القاضي المكلف بشؤون القاصرين في هذه الحالة بالثمن قبل البيع

 .من كون الثمن منا با

بشؤون القاصرين في غير الحالة السابقة ببيع عقار معين للمح ور بعد يأذن القاضي المكلف 

 .إثبات ضرورة بيعه وانه أو  بالبيع من غيره

 218المرادة 

يتعين علو الوصي أو المقدم الذي يرغب في الحصول علو الإذن أن يرفع إ  القاضي المكلف 

يع البيانات وبصفة خاصة موقع بشؤون القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة يثبت فيه جم

أوصافه وما له أو عليه من حقويخ وعقود كرائية وحالته إزاء التحفيظ العقاري إن ووحدود العقار 

 .كان
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محضر تضمن فيه هذه البيانات وكذا المستندات المد  بها  إنجازياتب عن تقديم هذا المقال 

 .هويقيد بأ فله الأمر الذي يصدره القاضي بالإذن أو عدم

يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للوصي أو المقدم وفقا للطريخ العادية و يمكن له أن يستأنفه 

 .خلال عشرة أيام

 219المرادة 

القاضي المكلف بشؤون  المكلف بالتنفيذ تحت إشرافيقع البيع بالمةاد العلني بوا طة 

جد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القاصرين الذي فتح ملف النيابة القانونية بدائرته أو الذي يو

 : الآتيةالقاضي المذكور، وذلك وفقا للإجراءات و الشروط 

يحدد للعقار المراد بيعه الثمن الأ ا ي الذي يقدره خبير يعينه القاضي المكلف بشؤون  -

 القاصرين؛

عقار بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة الالمكلف بالتنفيذ يقوم  -

 علو أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين؛

يبين في إعلان المةاد العلني تاريا ومكان افتتاحه ويعلق بباب العقار وبالأ وايخ المجاورة  -

وباللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها وبمكاتب السلطة 

وزارة للكاوني ل، وفي الموقع الإصحيفة يومية أو أكثر الإدارية المحلية وينشر إن اقتضو الحال في

 ؛المكلفة بالعدل

 وىطرهللوصي أو المقدم إجراءات الإشهار التي تم القيام بها المكلف بالتنفيذ يبلغ  -

 .بضرورة الحضور في اليوم المحدد لإجراء السمسرة

 211المرادة 

 .ير و المةاد علو من قدم العرض الأعلو

عليه المةاد الثمن بكتابة الضب  خلال عشرة أيام من تاريا المةاد، ويجب عليه يؤدي من ر ا 

وذلك  علاوة علو ذلك أن يؤدي مصاريف البيع المحددة من طرف القاضي المعلن عنها قبل المةاد

 .نقدا أو بوا طة شيك معتمد

ذا الإنذار إذا لم ينفذ من ر ا عليه المةاد شروط السمسرة أنذر بتنفيذها فان لم يست ب له

 .داخل أجل ثمانية أيام بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة

 .لا يمكن في هذه الحالة للمشاي المتخلف أن يساجع المبلغ الذي يكون قد دفعه



80 

 

تنحصر إجراءات السمسرة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين ويتضمن هذا الإشهار بيان 

 .ليه المةايدة الأو  وتاريا السمسرة الجديدةالثمن الذي ر ت ع

يلةم المشاي المتخلف بأداء الفريخ بين الثمن الذي ر ا به عليه المةاد وثمن البيع الثاني دون أن 

 .يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة

 .يعتبر محضر المةاد في هذه الحالة  ندا تنفيذيا في مواجهة المتةايد المتخلف

يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريا السمسرة أن يقدم عرضا بالةيادة عما ر ا 

وأن يودع  ثمن  البيع الأصلي  والمصاريف العشريفويخ بمقدار  عليه المةاد بشرط أن يكون العرض

 .مبلغ العشر بصندويخ المحكمة نقدا أو بشيك معتمد

 .إليه الةيادة امضافةاد  الأول ائه متةايدا بثمن الميتعهد  صاحب  العرض كتابة ببق

تقع سمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما يعلن عنها وتشهر وتتم في شأنها نفس 

 .الإجراءات المتخذة في السمسرة الأو 

يجب علو مقدم العرض بالعشر تعيين موطن مختار له داخل دائرة المحكمة الموجود بها قاضي 

 .ت إليه بكتابة ضب  هذا الأخيرالقاصرين، وإلا بلغت الإجراءا

 211المرادة 

 .لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالةور

 سادسالفررع ال

 الطرلايخ والتطليرق

 212المرادة 

أو موطن  يقدم طلب التطليق إ  المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الةوجية

 .ه عقد الةواج حسب الاتيببالمغرب أو المحل الذي أبرم فيالةوجة أو محل إقامتها 

من مدونة  18تجرى محاولة الصلح في دعاوى التطليق المنصوص علو أ بابها في المادة 

  .من نفس المدونة 81الأ رة وفقا لمقتضيات المادة 

 

 

 

 



82 

 

 1 - 212المرادة 

يقدم طلب الإذن بالإشهاد بالطلايخ بمقال إ  المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها 

أو المحل الذي أبرم فيه عقد الةواج حسب محل إقامتها بالمغرب بيت الةوجية أو موطن الةوجة أو 

 .الاتيب

 .من مدونة الأ رة 81تجرى محاولة الصلح قبل الإذن بالإشهاد بالطلايخ طبقا للمادة 

 213المرادة 

وينظر فيه  أعلاه 234وفق مقتضيات المادة  الا ت ناف إ  محكمة الا ت نافب يرفع الطعن

 .بغرفة المشورة ويصدر القرار في جلسة علنية

 .من مدونة الأ رة 218تطبق في هذه الحالة مقتضيات المادة 

 214المرادة 

 .طرافمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأيؤ

 .لشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورةليستمع 

 .و يصدر الحكم في جلسة علنية تجري بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة،

 126و  125الفصلان 

 ( 71 - 03بمقتضو القانون رقم  126و  125 نألغي الفصلا)  
 

  الفرع السابع

 التصريحات  القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها
 

 217المرادة 

الابتدائية إصدار يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة 

 .أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية  تصريح قضائي بولادة

 218المرادة 

إذا كان محل  يقدم المقال إ  المحكمة الابتدائية لمحل الولادة أو الوفاة أو لمحل  كنو الطالب

 .الولادة أو الوفاة مجهولا
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تكن هي التي أحالته إ  المحكمة لتبدي رأيها  يتعين تبليغ المقال إ  النيابة العامة إذا لم

 .بمستنت ات كتابية

وإجراء بحث  تبت المحكمة بحكم تصدره بعد الا تماع عند الاقتضاء إ  الأطراف المعنية

 .لإقامة الح ة علو صحة الوقائع المعروضة عليها بجميع الو ائل القانونية

وفاة علو تس يل الر م اناص بالواقعة ينص الحكم الصادر بقبول التصريح بالولادة أو ال

 .بس ل السنة الجارية لمحل الولادة أو الوفاة

ينص الحكم الصادر بقبول التصريح بالوفاة علو تس يل الواقعة بطرة ر م ولادة المتوفو 

 .  إذا كان هذا الأخير مس لا بس لات الحالة المدنية

 219المرادة 

لحالة المدنية إذا لم يشر فيها إ  جميع البيانات تطبق نفس المقتضيات في تصحيح وثيقة ا

أو تتضمن بيانات ممنوعة  المتطلبة قانونا أو إذا كانت هذه البيانات كلا أو بعضا غير مطابقة للواقع

 .ولو  بق صدور حكم بشأنها قانونا

يس ل ملخص الحكم الصادر بالتصحيح في طرة الوثيقة المصححة التي لا تسلم أي نسخة 

 .لا مع الإصلاح المدخل عليها تحت طائلة  الحكم علو ضاب  الحالة المدنية بالتعويضمنها إ

 221المرادة 

 .يقبل الا ت ناف الحكم الصادر عن المحكمة

 ثامنالفررع ال

 وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض علو وضعها و رفعها
 

 221المرادة 

 .ذلك، بالمقتضيات الآتية تنظم مسطرة وضع الأختام، ما لم ينص القانون علو خلاف

 222المرادة 

عند الاقتضاء جميع الإجراءات المستع لة والضرورية للمحافظة أن يتخذ  قاضياليجب علو 

قرر وضع الأختام وإيداع النقود والأورايخ المالية والأشياء ذات يعلو الاكة وله بوجه خاص أن 

 .القيمة
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 223المادة 

 :وذلك بطلب من  التحفظية يأمر القاضي باتخاذ هذه الإجراءات

 وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية؛ -

 القاصر أو نائبه الشرعي؛ -

 .أحد المعنيين بالأمر إذا كان هناك ما يبررها -

يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين هذه الإجراءات إذا كان من الورثة قاصر ليس له 

 .نائب شرعي أو كان أحدهم غائبا

 224المرادة 

 :ضر وضع الأختام البيانات الآتية يتضمن مح

 بيان التاريا والساعة؛ -

 بيان طالب وضع الأختام وأ باب الطلب؛ -

 حضور الأطراف وأقوالهم عند الاقتضاء؛ -

 وصف المحلات والأشياء؛ -

 .تعيين حارس  -

 225المرادة 

تبقو مفاتيح  أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضب  وتحت 

إذا طلب ا ه ولا يمكن له أن يدخل إ  المحل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها عدمسؤوليت

 .منه ذلك أو صدر قرار قضائي بهذا الشأن

 226المرادة 

إذا عثر أثناء وضع الأختام علو وصية أو أورايخ أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء وأثبت 

قتضاء مؤشرا علو الغرلاف مع الأطراف كاتب الضب  شكلها انارجي والطابع والعنوان عند الا

اليوم والساعة التي  يقدم فيها ما عثر ون أو يستطيعون التأشير مع بيان الحاضرين إن كانوا يعرف

عليه إ  القاضي أو المحكمة، ثم يضمن الكل في محضر يوقعه الحاضرون وإلا فيشار فيه إ  رفضهم 

 .أو إ  ما عاقهم عن ذلك
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 227المرادة 

عليه مختوما إ  القاضي أو المحكمة في اليوم والساعة المحددين دون  ما عثرم كاتب الضب  يقد

المحكمة فتحه ويعاين حالته ثم يأمر ب يداعه إن كان  أوحاجة إ  أي ا تدعاء، فيطلب القاضي 

 .مضمونه يهم الاكة

 228المرادة 

أخرى أنه ملك للغير، ا تدعاه  إذا بدا من عنوان ما عثر عليه مختوما أو من أي ح ة كتابية

القاضي أو المحكمة في أجل محدد  ليتمكن من حضور فتحه و يفتح في اليوم المحدد بمحضره أو في 

 .غيبته

وإذا كان ما عثر عليه لا علاقة له بالاكة  لمه القاضي أو المحكمة للغير دون إطلاع هذا 

 .رد طلبه لهالأخير علو مضمونه أو ختمه من جديد ليسلم للغير بم 

 229المرادة 

أو المحكمة وفق  يثبت كاتب الضب  حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إ  القاضي

 .أعلاه 116ما هو مقرر في المادة 

 231المرادة 

إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقيل دون وضع الأختام أو طرأت صعوبة قبل وضعها 

كمة فورا علو شكل ا تع الي، ويوقف لهذا الغرض كاتب الضب  ، بت القاضي أو المحأثناءهأو 

وضع الأختام ويعين حار ا خارج المكان أو حتو داخله إذ اقتضو الحال علو أن يرجع إ  القاضي 

 .أو المحكمة حالا 

 231المرادة 

محضر يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي أو المحكمة ما وقع القيام به وما أمر به في 

 .يحرره كاتب الضب 

 .يوقع القاضي أو رئيس الهي ة علو هذا المحضر

 232المرادة 

لا يجوز وضع الأختام إذا تم الإحصاء كما لا يجوز وضعها أثناء عملياته إلا علو الأشياء التي 

 .لم يقع إحصاؤها، فان لم يوجد أي منقول، حرر كاتب الضب  محضرا بذلك
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 تعمال الأشخاص الذين يبقون بالمحل، أو مما لا يمكن أن إذا وجدت منقولات لازمة لا

 .توضع عليها الأختام حرر كاتب الضب  محضرا متضمنا وصفا موجةا لهذه الأشياء

 233المرادة 

بي يثبت في محضر وضع الأختام أو يمكن أن تقع التعرضات علو وضع الأختام بتصريح كتا

 .يودع في كتابة ضب  المحكمة

ريح الهوية الكاملة للمتعرض وكذا اختياره موطنا في مكان مقر المحكمة إن يتضمن هذا التص

 .لم يكن له موطن في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض

 234المرادة 

يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها با تثناء من يكون قد طلب 

 .وضعها لصالح غائبين يحتمل أن يكونوا ورثة

 .يقدم هذا الطلب إ  الجهة التي أمرت بوضع الأختام

 235المرادة 

 :الآتية ترفع الأختام وفق الإجراءات 

 طلب يقدم لهذا الغرض ويشار إليه في محضر كاتب الضب  ؛ -

 أمر يصدره القاضي أو المحكمة مع بيان تاريا رفع الأختام باليوم والساعة؛ -

 .اتب الضب  لذوي الحقويخ والمتعرضينإنذار لحضور رفع الأختام يوجهه ك -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                            إذا كان أحد الأطراف بعيدا عين القاضي أو المحكمة من يمثله

 .يستدعو  المتعرضون في موطنهم المختار

لا ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقويخ كلهم أو بعضهم قاصرين إلا إذا عين لهم ممثل قانوني أو 

 .تم ترشيدهم

 236المرادة 

 :يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي 

 بيان التاريا الذي وقع فيه ؛  -

 المختار؛ ا م طالب رفع الأختام ومهنته ومحل  كناه وموطنه  -

 الإشارة إ  الأمر  الصادر برفع الأختام؛  -

 الإشارة إ  الإنذارات المنصوص عليها في المادة السابقة؛  -
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 حضور الأطراف و أقوالهم؛  -

 إن طلب وأذن به القاضي أو المحكمة؛ للتقويمتعيين خبير   -

ما طرأ عليها التحقق من كون الأختام في حالة  ليمة وكاملة ف ذا لم تكن كذلك أشير إ    -

 من تغيير؛

 .طلبات التفتيش ونتائ ه إن وقع  -

 237المرادة 

 .ترفع الأختام بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء ويعاد وضعها في كل مرحلة

يمكن جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحدا ليقع إحصاؤها بصفة متوالية حسب ترتيبها ويعاد 

 .هافي هذه الحالة وضع الأختام علي

 238المرادة 

إذا عثر علو أشياء أو أورايخ لا علاقة لها بالاكة وطلبها الغير تسلم لأصحابها مع الإشارة 

 .إ  ذلك بالمحضر

 239المرادة 

 .إذا زال  بب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصف الأشياء

 240المرادة 

المعنيين أن رورة القصوى، بطلب من أحد الأطراف يمكن للقاضي أو المحكمة في حالة الض

يأمر برفع الأختام مؤقتا شريطة إعادة وضعها تلقائيا بم رد ما يرتفع السبب الذي من أجله قبل 

 . طلب الرفع

يحدد القاضي أو المحكمة إذا اقتضو الحال التدابير الرامية إ  المحافظة علو حقويخ المعنيين 

 .ختامبالأمر أثناء مدة رفع الأ

 التا عالفررع 

 الاكة إحصراء
 

 241المرادة 

 : الآتية وفق الإجراءاتداخل أجل  نة من تاريا الوفاة له ما يبرره يتم الإحصاء إذا كان 
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تلقائيا أو بناء علو طلب كل من له مصلحة عدلين للقيام بالإحصاء  التوثيق يعين قاضي

أحد الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك عين بحضور الأطراف أو ممثليهم وإذا لم يتأت ا تدعاء 

 .القاضي من يمثله

 وتقويميشمل الإحصاء بيان تاريا اجرائه ومن قام به ومكانه والأطراف الذين طلبوه وتعيين 

 .الأموال العقارية إن وجدت والسندات والمنقولات والقيم والنقود

 .يوقع الأطراف الحاضرون مع العدلين الإحصاء

 242المرادة 

إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعو أحد الأطراف ا تحقايخ أموال تم إدراجها 

في الإحصاء ولم يوافق الأطراف الآخرون، أشير إ  ذلك بالمحضر علو أن يرفع الطرف الأكثر 

 .مبادرة الأمر إ  قاضي المستع لات أو قاضي الموضوع، ولا يوقف ذلك عملية الإحصاء

 العاشرالفررع 

 و القسمة الاكرة صفيةت
 

 257إلى  243الفصول 

 ( 71 - 03الفصول بمقتضو القانون رقم هذه ألغيت ) 
 

 258المرادة 

 .يقدم طلب قسمة الاكة إ  المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح الاكة

 .يعتبر محلا لافتتاح الاكة الموطن الحقيقي للموروث أو محل إقامته

 259المرادة 

، ينتفع كل بحصته ،ه قابلا لهاتأن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسميمكن للمحكمة 

 .بمدرك أو بدونه، ولو كان هناك قاصرون

إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته تأمر المحكمة ببيعه جملة أو 

 .تفصيلا بالمةاد العلني مع تحديد الثمن الأ ا ي للبيع

 261المرادة 

 .تم البيع وفقا للمقتضيات المتعلقة ببيع عقار المح وري
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 261المرادة 

القرعة تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين  ىرتجإذا أصبح الحكم قابلا للتنفيذ 

سلم هذا الأخير الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها وملخصات من محضر يبوا طة كاتب الضب  و

 .الأطراف القسمة كلا أو بعضا إذا طلبها

 262المرادة 

متمتعين بحقوقهم المدنية وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب  إذا كان جميع الشركاء رشداء

إ  الطريخ القضائية أو أن يتخلوا عنها في  ائر مراحل انونية، أمكن لهم أن لا يل أوا عنهم بصفة ق

 .الدعوى و أن يتفقوا علو الطريقة التي يرتضونها في القسمة

 ادي عشرع الحالفرر

 الغيبرة
 

 263 المرادة

يمكن لكل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية تقديم 

مقال عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال  تركها شخص افاضت غيبته، بسبب انقطاع 

ل إقامة من تفاض غيبته وإلا ف   مح لة لأحد إ  المحكمة الابتدائية لآخرأخباره دون أن ياك وكا

باتخاذ إجراءات التسيير اللازمة وخاصة تعيين كاتب  وجد الأموال بدائرتها قصد الأمرالمحكمة التي ت

  .من الشروط التي  تحددها المحكمةضب  يكلف بهذا التسيير ض

المحكمة غير  تدلي النيابة العامة بمستنت اتها إذا لم تكن هي التي قدمت المقال، ويكون أمر

 .قابل للطعن

 .يمنع علو هذا المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من القضاء
 

 266إلى  264الفصول من 

 ( 71 - 03بمقتضو القانون رقم  166إ   164ألغيت الفصول من )                     
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 عشرر ثانيالفررع ال

 أهليرة الدولرة للإرث
 

 267المرادة 

ت الدولة مؤهلة عند انعدام وارث معروف للإرث أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة إذا كان

 . وكيل الملك بذلك مع بيان الماوك علو وجه التقريب

يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال إليه الطلب من طرف وكيل الملك، أمرا يعين فيه كاتب 

 .ضب  لإحصاء الأموال والقيم الماوكة ويعينه قيما إن كانت لها أهمية لحرا تها

 .يضع هذا الكاتب الأختام عند الاقتضاء،  ويحرر محضرا بمختلف هذه العمليات

و عناصر قابلة للتلف، ا تؤذن رئيس المحكمة في بيعها الأموال تشتمل علإذا كانت 

بالكيفيات المقررة لبيع منقولات المح ور و توضع الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم 

 .المصاريف بصندويخ الإيداع والتدبير

 .يشعر وكيل الملك حين ذ إدارة الأملاك اناصة للدولة بذلك 

 268المرادة 

بتدائية عند الاقتضاء باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية يأمر رئيس المحكمة الا

وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك وبمقر الجماعة لمحل ولادته إن كان معروفا وكذا النشر في 

 .وفي الموقع الالكاوني لوزارة العدل والحريات جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها

 

 عالرابالبراب 

 المسطرة في  القضايا الاجتماعية

 (172إ   161تلغو الفصول من )       
 

 272المادة 

 .تطبق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن منافية لمقتضيات هذا الباب 

 273المرادة 
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يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون الأجير مدعيا أو مردعو عليره أو ذوو حقوقره في    

 .كل دعوى بما في ذلك الا ت ناف

راءات تبليغ الأحكام القضائية يسري مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون علو جميع إج

 .تنفيذهاو

 274المرادة 

أعرلاه   1 - 31إ   37يستدعو الأطراف لل لسة طبقا للشروط المشار إليها في المواد مرن  

 .قلقبل التاريا المحدد لها بثمانية أيام علو الأ

 (174تلغو الفقرة الثانية من الفصل ) 

 1 - 274المرادة 

من القانون  42إذا باشر طرفا عقد الشغل مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها في المادة 

 .المتعلق بمدونة الشغل، فلا يجوز لهما الل وء إ  المحكمة إلا بعد انتهاء هذه المسطرة 65011رقم 

التوقيع بالعطف من طرف المكلف بتفتيش الشغل والمصادقة  كل اتفايخ يتوفر علو شرطي

 .علو الإمضاء من طرف الجهة المختصة، يعتبر نهائيا ولا يطعن فيه إلا بالةور

 275الفصل 

 ( 175الفصل  ويلغ)  

 276المادة 

ويمكن . من طرف وكيل معين طبق الشروط المقررة في تمثيل الأطرافيمثلوا يمكن للأطراف أن 

 .ثيلهم ولكن في حالة تعذر الحضور الشخصي وبمقتضو إذن من القاضيأيضا تم

 .ييمكن للأطراف أن يضعوا ملاحظات علو وريخ عاد

 277المرادة 

 .تجري المحكمة في بداية الجلسة محاولة صلح بين الأطراف

 278المرادة 

 :تثبت في حالة الصلح شروط الاتفايخ طبقا لما يأتي

 شغل بمقتضو حكم؛في النةاعات المتعلقة  بال -
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في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بمقتضو حكم يتضمن تاريا  وقوع  الحادثة  -

وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض  الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وتاريا الشروع في

جعرة   أو الإيراد طبقا للشروط المنصوص عليهرا في التشرريع المعمرول بره، ويربين في حالرة مرا      

 الإيراد اشتداد خطورة العاهة أو نقصانها؛

في قضررايا الضررمان الاجتمرراعي حسررب الحالررة، بمقتضررو محضررر وإذا كرران النررةاع يتعلررق  -

اصر المستعملة لتقدير التعويضرات  بتعويضات أو معاشات فبمقتضو حكم يتضمن بيان العن

 .علق بالضمان  الاجتماعيوالمعاشات المذكورة طبق الشروط  المنصوص عليها في التشريع المت

إن إثبات الاتفايخ بمحضر أو بحكم يضع حدا للنةاعات وينفذ بقوة القرانون ولا يقبرل الحكرم    

 .أي طعن

 279المرادة 

إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضرور أحردهم أو ممثرل عنره في قضرايا      

خر لجلسة ؤيبت في القضية حالا أو تحوادث الشغل والأمراض المهنية، حرر محضر بعدم الصلح و

 .أخرى عند الاقتضاء

 ( 171الرابعة من الفصل ، الثالثة والثانية اتتلغو الفقر)   

 281المرادة 

 ( 180تلغو الفقرة الأو  من الفصل )   

  .يمكن للمحكمة أن تستدعي وتستمع إ  جميع الشهود

 .ة انبرة ضمن المقتضيات أدناهيمكن لها أيضا أن  تأمر بكل إجراءات  التحقيق وخاص

 281المرادة 

لا يمكررن في حالررة إصرردار أمررر ب نجرراز خرربرة طبيررة مررن طرررف المحكمررة الابتدائيررة أو محكمررة     

الا ت ناف أن يكون انبير، عدا إذا وافق علرو ذلرك الطررف المعرني برالأمر، الطبيرب الرذي عرا          

لمؤ سرة أو شرركة الترأمين المنخررط فيهرا      الطبيب الملحرق با خص المذكور ولا طبيب المشغل ولا الش

 . المشغل ولا طبيب صندويخ الضمان الاجتماعي

يجب أن يضع انبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريا تبليغ الحكم المتعلق ب جراء 

 .انبرة
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 282المادة 

حروادث  قضرايا   وجه عند انبير المعين فيإذا كان الأجير مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد الت 

الشغل والأمراض المهنية أو الضمان الاجتماعي، ف ن مصاريف التنقل المحددة مرن طررف المحكمرة    

 .و تعتبر جةءا من مصاريف الدعوى  العامة تسلم مسبقا من طرف انةينة

 283المرادة 

جراء أعلاه التنصيص علو إ 50يتضمن الحكم بالإضافة إ  المقتضيات المشار إليها في المادة  

محاولة الصلح، وفي حالة إجراء البحث أسماء الشهود وأداءهم اليمين، وعند الاقتضاء الإجراءات 

 . العارضة ومختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذها، وكذا النق  الواجب البت فيها

 :ينص علاوة علو ذلك 

الشرروع في الانتفراع    في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنيرة علرو تراريا الحادثرة وتراريا      -

بررالتعويض أو الإيررراد وجميررع العناصررر المعتمرردة في تقرردير التعررويض أو الإيررراد، طبقررا للشررروط  

 .المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل

في قضايا الضمان الاجتماعي، إذا كان النرةاع يتعلرق بتعويضرات أو معاشرات، علرو جميرع        -

يضات أو المعاشرات المرذكورة طبقرا للشرروط المنصروص عليهرا في       العناصر المعتمدة في تقدير التعو

 .التشريع اناص بالضمان الاجتماعي

 284الفصل 

 (الفصلهذا  ويلغ) 

 285المرادة 

في قضرايا   يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المع ل بقوة القانون، رغم كرل تعررض أو ا رت ناف،   

لاجتمراعي وفي قضرايا التكروين مرن أجرل      حوادث الشغل والأمراض المهنية وفي قضرايا الضرمان ا  

 الإدماج والتمرس المهني والتدرج المهني، وفي قضايا عقود الشغل بشأن الأداءات الماتبة عن تنفيذ

 .هذه العقود

يجوز الأمر بالتنفيذ المع ل حسب ظروف كل دعوى في القضايا المتعلقة بالتعويضات الناتجة عن 

 .إنهاء عقد الشغل
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 286الفصل 

 ( الفصلهذا غو يل) 

  287 المرادة

يستأنف الحكم داخل أجل ثلاثين يوما من يوم تبليغه طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

 . أعلاه  241 ةأعلاه بمقال وفقا لمقتضيات الماد 54

تستدعي كتابة الضب  بمحكمة الا ت ناف الأطراف عند الاقتضاء والشرهود طبقرا لمقتضريات    

 . أعلاه 174المادة 

 288المرادة 

يمكن الطعن برالنقض في الأحكرام الصرادرة انتهائيرا في القضرايا الاجتماعيرة وكرذا القررارات         

 .الصادرة عن محكمة الا ت ناف طبقا للمسطرة العادية

 289المرادة 

يمكن للمحكمة في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أن تمنح تعويضا مسبقا إذا نتج عن 

العمل يعادل ثلاثين في المائة علو الأقل أو نت ت عنها وفاة، وذلك طبقا للتشريع الحادثة ع ة عن 

 .المنظم للتعويض عن حوادث الشغل

  291الفصل 

 ( الفصلهذا يلغو ) 

 291المرادة 

 .تؤدى  التعويضات  المسبقة ضمن الشروط المحددة مكانا وزمانا في الحكم الذي قضو بها

 .ن اليوم الموالي لتاريا الت ام الجرح أو الوفاةيمكن الأمر بأدائها ابتداء م

 292المرادة 

تحدد المحكمة عند الاقتضاء وقت تحديد الإيراد العمري مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض 

 .هذا الإيراد

 .يجب أن يشار إ  رأس المال المذكور في محضر الصلح أو الحكم

 293المرادة 

 .المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحتهيبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد 

 294المرادة 
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يمكن للمحكمة بمقتضو أمر معلل مبني علو طلب دون إجراءات و لا مصاريف وغير قابرل  

الا تع ال وفي كل مرحلرة مرن مراحرل المسرطرة وطبقرا للشرروط المنصروص        ، في حالة لأي طعن

 :المهنية عليها في التشريع اناص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض 

 الأمر بتشريح الجثة ؛ -

 توقيف أداء التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية من إجراء المراقبة الطبية عليها؛ -

 .البت في حق الضحية في الا تفادة من الأجهةة الطبية -
 

 رابع مكررالباب ال

 قضاء القربالاختصاص والمسطرة في قضايا 

 مقتضيات عامة: الفرع الأول 

 1 - 294ة الماد

إن القواعد المتعلقة بالاختصاص والمسطرة المطبقة في القضايا المدنية أمام قضاء القرب، هي 

المحاكم  القواعد المتبعة أمامما لم ينص قانون علو خلاف ذلك، كما تطبق  بابهذا ال فيالمحددة 

  .لمقتضيات هذا البابما لم تكن مخالفة  الابتدائية

 2 - 294المادة 

 .سطرة المطبقة أمام قضاء القرب شفويةتكون الم

وتكون مجانية ومعفاة من الر وم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص 

 .الذاتيين فق 

 3 - 294المادة 

، وتضمن في وطبقا للقانون تكون جلسات قضاء القرب علنية، وتصدر الأحكام با م الملك

 .لصيغة التنفيذية، كما تذيل باورقي ورقمي   ل خاص بذلك

يتعين النطق بالأحكام وهي محررة، وتسلم نسخة منها إ  المعنيين بها داخل أجل عشرة أيام 

 .الموالية لتاريا النطق بها
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ذلك في محضر الجلسة، ويشعر القاضي   إذا صدر الحكم بحضور الأطراف تم التنصيص علو

 – 114ل المنصوص عليها في المادتين الأطراف بحقهم في طلب الإلغاء وفق الشروط وداخل الآجا

ذلك بمثابة تبليغ إلا إذا تم تسليم نسخة الحكم بالجلسة وتم التوقيع  بعده ولا يعتبر 5 - 114 و 4

  .علو ذلك

 4 - 294المادة 

يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل ثمانية 

  .بعده 5 - 114بالحكم، وذلك بناء علو الحالات المحددة في المادة أيام من تاريا تبليغه 

 5 - 294المادة 

 :يمكن تقديم طلب إلغاء الحكم إذا توفرت إحدى الحالات التالية

 إذا لم يحام قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي؛ -

 بعده؛  8 – 114إذا لم يجر محاولة الصلح المنصوص عليها في المادة  -

 إذا بت فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب، أو أغفل البت في أحد الطلبات؛ -

 إذا بت رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق؛ -

 إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف؛ -

إذا حكم علو المدعو عليه أو المتهم دون أن تكون له الح ة علو أنه توصل بالتبليغ أو  -

 الا تدعاء؛

 إذا وجد تناقض بين أجةاء الحكم؛ -

  .إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى -

يبت الرئيس في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريا إيداعه، في غيبة الأطراف، ما 

 .لم ير ضرورة ا تدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات؛ وفي جميع الحالات يبت داخل أجل الشهر

  .لا يقبل هذا الحكم أي طعن
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 الاختصاص والمسطرة: الفرع الثاني
 

 6 - 294المادة 

ىتص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تت اوز قيمتها خمسة 

  والعقار والقضايا الاجتماعية   لاف درهم، ولا ىتص في النةاعات المتعلقة بمدونة الأ رة 

 .والإفراغات

اته للا تفادة مما ىوله هذا القانون لا تقبل منه إلا المطالب عمد المدعي إ  تجةئة مستحق إذا

 .الأولية

إذا قدم المدعو عليه طلبا مقابلا ف ن هذا الطلب لا يضاف إ  الطلب الأصلي لتحديد مبلغ 

 .النةاع ويبقو القاضي مختصا بالنسبة لل ميع

أحيل صاحبه علو من  لة ما إذا تجاوز الطلب المقابل الاختصاص القيمي لقضاء القربافي ح

  .له حق النظر

 7 - 294المادة 

ترفع الدعوى إ  قاضي القرب إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضب  

ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأ باب المثارة، وفق نموذج معد لهذه الغاية، ويوقعه مع 

 .الطالب

مضمون الطلب وإذا لم يحضر بلغ له مقال  إذا كان المدعي عليه حاضرا أوضح له القاضي

المدعي أو نسخة من المحضر في الحال، ويحتوي هذا التبليغ علو ا تدعاء لجلسة لا يت اوز تارىها 

  .ثمانية أيام

 8 - 294المادة 

ف ذا تم . حاولة للصلح بين الطرفينيقوم قاضي القرب وجوبا، قبل مناقشة الدعوى، بم

  .محضرا وتم الإشهاد به من طرفه الصلح بينهما، حرر بذلك
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 9 - 294المادة 

إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت في موضوعها داخل أجل ثلاثين يوما بحكم غير قابل 

  .أعلاه 4 - 114لأي طعن عادي أو ا تثنائي، مع مراعاة أحكام المادة 

  التبليغ والتنفيذ: الثالث الفرع

 11 - 294المادة 

دارية المحلية بتبليغ الا تدعاءات وتنفيذ أحكام قضاء القرب عندما يتعلق تكلف السلطة الإ

 .الأمر بشخص ذاتي

غير أنه يمكن لهذا الأخير بطلب منه تكليف المفوضين القضائيين بتبليغ وتنفيذ أحكام قضاء 

 .القرب

 .ينمن هذا القانون بالنسبة للأشخاص المعنوي  411و وما يليها  37 وادوتطبق مقتضيات الم

 

 امسانالبراب 

 الت رريرح
 

 295المرادة 

 : يمكن تجريح كل قاض للأحكام

أو غير مباشرة حة شخصية مباشرة إذا كانت له أو لةوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مصل -

 في النةاع؛

 إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف إ  غاية الدرجة الرابعة؛ -

نت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من  نتين بينره أو برين زوجره  أو أصرولهما أو     إذا كا -

 ؛ فروعهما وبين أحد الأطراف

 ؛ إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف -

 ؛ إذا قدم ا تشارة أو رافع أو كان طرفا في النةاع أو نظر فيه كحكم أو أد  فيه بشهادة -

 ؛ نيا لأحد الأطرافإذا  بق أن كان نائبا قانو -
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 ؛ إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه -

 .إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف -

 296المرادة 

أول يرفع طلب الت ريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى إ  رئيس محكمة  

أو الرئيس الأول لمحكمة النقض بحسب مقر عمل القاضي  ثاني درجةالأول لمحكمة  أو الرئيسدرجة 

 .المطلوب تجريحه

يتضمن طلب الت ريح، تحت طائلة عدم  القبول، هوية الأطراف وأ باب الت ريح ويرفق  

 .كيلهو ومحاميه أبالح ج المثبتة له، ويوقعه طالبه أو 

بول أن يقدم طلبه قبل البدء في مناقشة القضية يجب علو طالب الت ريح تحت طائلة عدم الق

 .ما لم تكن أ باب الت ريح قد طرأت أو لم يعلم بها الطالب إلا لاحقا

 

 1 - 296المرادة 

يبلغ الرئيس الموجه إليه طلب الت ريح، القاضي المعني بالأمر ليصرح خلال أجل عشرة  أيام 

ب عن و ائل الت ريح، وتوجه نسخة من الطلب كتابة بموافقته علو الت ريح أو رفضه له مع الجوا

 .إ  النيابة العامة

 .يستبدل فورا القاضي الذي وافق علو طلب الت ريح

يجب علو القاضري المطلروب تجريحره الامتنراع عرن النظرر في القضرية إ  حرين البرت في طلرب           

 .الت ريح

 .الضروريةءات جرايمكن في حالة  الا تع ال تعيين قاض  خر، ولو تلقائيا، للقيام بالإ

 2 - 296المادة 

درجرة  ثراني  يحال طلب الت ريح خلال ثلاثة أيام من جواب القاضري أو  ركوته إ  محكمرة    

المختصة إذا تعلق الأمر بقاض أو مستشار أو رئيس محكمة يعمل بدائرتها، و إ  محكمة النقض إذا 

 .قضأو مستشار بمحكمة النثاني درجة تعلق الأمر برئيس أول لمحكمة 

 3 - 296المرادة 

عند الاقتضاء،  تبت المحكمة المختصة في غرفة المشورة خلال أجل عشرة أيام بعد الا تماع،

 .المطلوب تجريحهف  المطالب والقاضي أو المستشار لإيضاحات الطر
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 .يتعين أن يكون القرار معللا في حالة رفض الطلب

 . لا يقبل هذا القرار أي طعن

 297المرادة  

 ألفرران و خمسررمائة في حالررة رفررض طلررب الت ررريح علررو الطالررب  بغرامررة لا تت رراوز يحكررم  

 .درهم( 1500)

غير أنه لا يمكن للقاضي  ،يمكن للقاضي المجرح أن يطلب عند الاقتضاء تعويضه عن الأضرار

فر ن  راهم في    الذي يقيم أو ينوي إقامة دعواه أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية الأصرلية، 

  .لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوىذلك 

 298المرادة 

أعلاه أو أي  115يجب علو كل قاض يعلم بوجود أحد أ باب الت ريح المذكورة في المادة   

 : بب  خر بينه وبين أحد الأطراف أن يصرح بذلك كتابة 

 إذا تعلق  الأمر بقاض من هذه المحكمة؛أول درجة  لرئيس محكمة -

 ؛أول درجةإذا تعلق الأمر برئيس محكمة ة ثاني درجة لمحكمللرئيس الأول  -

لقضاة الغرفة الذين يحكمون معه إذا تعلق الأمر بقاض من محكمة النقض أو مرن محكمرة    -

 .ثاني درجة

يتعين علو الرؤ اء والقضاة الموجه إليهم التصريح أن يقرروا بمحضر ما إذا كان يتعين علرو  

 .الحكم في القضيةالقاضي المعني بالأمر أن يتخلو عن 

 299المرادة 

إذا كران طرفرا   تطبق أ باب الت ريح المتعلقرة بقاضري الأحكرام علرو قاضري النيابرة العامرة          

 .منضما ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا

 الباب السادس

 تنازع الاختصاص

 312، و 311، 311الفصول 

 ( الفصولهذه تلغو ) 
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 السابعالبراب 

 صومةتعرض الغير انارج عن ان
 

 313المرادة 

أو قرار أو أمر يمس  يمكن لكل شخص أن يتعرض تعرض الغير انارج عن انصومة علو حكم

 . بحقوقه، إذا لم يكن طرفا أو ممثلا في الدعوى

 314المرادة 

يقدم التعرض المشار إليه في المادة السابقة أمام المحكمرة المصردرة للحكرم وفقرا للقواعرد المقرررة       

 .فتتاحية للدعوى للمقالات الا

نارج عن انصومة إذا لم يرفرق بوصرل يثبرت إيداعره بكتابرة ضرب        للغير ا لا يقبل أي تعرض

 .بعده 305المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها الأقصو والتي يمكن الحكم بها تطبيقا للمادة 

  .لأمريجوز أن يبت في هذا التعرض نفس القضاة الذين أصدروا الحكم أو القرار أو ا

 1 - 314المرادة 

ياتب علو تعرض الغير انارج عن انصومة نشر النةاع علو المحكمة بالنسبة لما يتناولره مقرال   

 .التعرض فق 

إذا قضررت المحكمررة بصررحة التعرررض، ف نهررا تلغرري الحكررم أو القرررار أو الأمررر أو تعدلرره لصررالح  

 .المتعرض

صادرا في موضوع غير قابل للانقسام،  فلا يقبل  إذا كان الحكم أو القرار أو الأمر المتعرض عليه

التعرض إلا إذا أدخل كل الأطراف في الدعوى، و يكون الحكم  أو القرار أو الأمر الصرادر فيهرا   

 .ح ة عليهم جميعا

 2 - 314المرادة 

لا يوقف تعرض الغير انارج عن انصومة التنفيذ إلا إذا رأت المحكمة الرتي تنظرر في التعررض    

 .تنفيذ لأ باب جدية بناء علو مقال مستقلوقف ال

تستدعي المحكمة، عنرد الاقتضراء، بم ررد مرا يحرال إليهرا المقرال المرذكور، الأطرراف للمناقشرة           

 .والحكم في غرفة المشورة داخل أجل ثلاثين يوما
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     315  المرادة

بالنسربة   درهرم  (2000) ز ألرف يحكم علو الطرف الذي لم يست ب لتعرضه بغرامرة لا تت راو     

 (5000) خمسة  لافو لمحاكم ثاني درجةدرهم بالنسبة ( 3000)ف ثلاثة  لاو  ول درجةألمحاكم 

 .دون مساس بحق الطرف الآخر في التعويض عند الاقتضاء لمحكمة النقضرهم بالنسبة د
 

 (وتعوض بمشروع قانون التحكيم والو اطة الاتفاقية  70-317إ   306تُنسا المواد من ) 

 م السادسالقسر

 المسطرة  أمام محاكم ثاني درجة 

 

 الباب الأول

 إجراءات التحقيق المسطرية
 

  328 المرادة

الا ت ناف وفقا لمقتضيات المواد كتابة ضب  المحكمة المرفوع إليها تودع مقالات الا ت ناف وتوجه إ  

الفقررة الثالثرة مرن    أعلاه ، كما تقيد مع وثائق الملف والنسرا المشرار إليهرا في     241و 242، 234

 .المذكورة وتطبق مقتضيات الفقرة الساد ة من هذه المادة 241المادة 

 329 المرادة

أو رئيس القسم المتخصرص في القضراء الت راري أو    يعين الرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة 

 حسب الأحوال مستشارا مقرررا يسرلم إليره    أو من ينوب عنهم الا ت ناف القضاء الإداري بمحاكم 

مرن مشرروع التنظريم     73يتعين ملاءمة هذا النص مع المادة ) الملف داخل أجل أربع وعشرين  اعة

 (.القضائي للمملكة

يأمر المستشار المقرر فورا بتسليم نسخة من مقال الا ت ناف ونسخة من المستندات إ  المفوض         

 .الملكي للدفاع عن الحق والقانون
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أمرا يقضي بتبليغ مقال الا ت ناف للطرف الآخر، ويعين تاريا النظر في يصدر المستشار المقرر فورا 

القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف اناصة بها، وكرذلك مراعراة الآجرال بالنسربة للمسرافة      

 .أعلاه إن اقتضو الحال 42و  40المحددة في المادتين 

لسة العلنية التي خصصت للقضية مع الإشارة يبلغ هذا الأمر إ  المستأنف عليه ويعلم بيوم الج       

 .إ  وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وفي ظرف أجل يحدده

إذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنت اته في الأجل المحدد، نبهه المستشار المقرر   

ل جديد، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسربة   عند حلول الأجل إ  أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أج

 .لجميع الأطراف

 .يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار يعتبر حضوريا بالنسبة لجميع الأطراف       

يبلغ للمستأنف عليهم الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعرلاه وفقرا للشرروط المنصروص            

أعلاه ، وتسلم لهم في الوقت نفسه نسا المقالات المقدمة من طرف  42ا   36عليها في المواد  من 

 .المستأنفين

 .يشار في الملف إ  التبليغات والإشعارات اللاحقة      

                  331 المرادة

المحكمة أعلاه، يعين كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ  37مع مراعاة مقتضيات المادة 

 .موطنا مختارا في مكان مقرها المرفوع إليها الا ت ناف

إذا لم يقع  هذا الاختيار، أو كان تعيين الطرف لهذا الموطن ناقصا أو غير  صحيح بحيث يتعذر       

التبليغ، أو لم يكن للمحامي أو الوكيل موطن حقيقي أو مختار في دائرة نفوذ المحكمة، ف ن كل 

ويعتبر إجراء صحيحا ومنت ا لكافة  ثاره  إشعار أو تبليغ يتم بكتابة ضب  محكمة ثاني درجة ،

 .القانونية 

 .يكون تعيين الطرف لمحامي أو لنائب اختيارا للمخابرة معه بموطنه      

 .أو الوكيلتبلغ حين ذ الإجراءات إ  موطن المحامي       
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 331 المرادة

هرا علرو   يمكن للأطراف أو من ينوب عنهم الاطلاع علو مستندات القضية أو أخرذ صرور من  

 .نفقتهم في كتابة الضب  دون نقلها

 332 المرادة

في كتابرة ضرب  المحكمرة    تودع مذكرات الدفاع والردود وكل المذكرات والمستنت ات الأخرى 

وتضراف إ  الملرف ويكرون عردد نسرخها مسراويا لعردد الأطرراف وتطبرق           المرفوع إليها الا رت ناف 

 .أعلاه 241مقتضيات المادة 

 .من هذا القانون بم رد إيداعها 42إ   36لمقتضيات المواد من  يقع تبليغها طبقا

 333 المرادة

أن تؤجلها إ   المرفوع إليها الا ت ناف ةإذا كانت القضية غير جاهةة للحكم، أمكن للمحكم

أقرب جلسة أو أن ترجعها إ  المستشار المقرر، وفي جميع الأحوال يتعين علو المستشرار المقررر أن   

 .ة من جديد إ  الجلسة داخل أجل لا يتعدى  تة أشهريحيل القضي

 334 المرادة

يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهةة للحكم ويأمر بتقرديم المسرتندات الرتي    

يراها ضرورية للتحقيق في الدعوى، ويمكن له بنراء علرو طلرب الأطرراف أو تلقائيرا، بعرد سمراع        

صفة قانونية، الأمر بأي إجراء للتحقيرق دون مسراس بمرا يمكرن     الأطراف أو ا تدعائهم للحضور ب

أن تأمر به بعد ذلك  مرن إجرراءات في جلسرة علنيرة أو في غرفرة       المرفوع إليها الا ت ناف ةللمحكم

 .المشورة

طبقرا  لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى الأصرلية، وتبلرغ   

 .، ولا تكون قابلة لأي طعنهأعلا 42إ   36للمواد من 

 335المادة 

إذا تم تحقيق الدعوى أو إذا انقضت  جال الردود واعتربر المقررر أن الردعوى جراهةة للحكرم      

 .أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريا الجلسة التي تدرج فيها القضية

 .أعلاه  42إ   36يبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للمواد من 

أي مذكرة ولا مستند قردم مرن الأطرراف بعرد الأمرر       المرفوع إليها الا ت ناف ةكمالمح لا تعتبر

 .بالتخلي با تثناء المستنت ات الرامية إ  التنازل
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تسحب من الملف المذكرات والمستندات المد  بها متأخرة، وتودع في كتابة ضب  المحكمة رهن 

 .إشارة أصحابها

، بقررار معلرل، إعرادة القضرية إ  المستشرار      لا رت ناف المرفوع إليها ا ةغير انه يمكن للمحكم

المقرر إذا طرأت بعد الأمر بالتخلي واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر علو القرار، أو إذا تعذرت إثارة 

 .واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف

 336 المرادة

مرن القسرم الثالرث     ثالرث مقتضريات البراب ال  المحكمة المرفوع إليها الا رت ناف  تطبق أمام       

 :المتعلق ب جراءات التحقيق مع مراعاة ما يأتي 

تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة       

أعلاه أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشرورة بعرد الا رتماع للمقررر أو بقررار صرادر في         334

 .جلسة علنية

وم المستشار المقررر برالوقوف علرو عرين المكران مرا لم يتقررر القيرام برذلك مرن طررف هي رة             يق

 .المحكمة

تجرى الأبحاث أمام المستشار المقرر ما لم ترغب المحكمة في الا تماع إ  الشهود بنفسرها وفي  

 .هذه الحالة يجري هذا الا تماع بغرفة المشورة

المستشرار المقررر أو بغرفرة المشرورة أو بالجلسرة      يمكن أن يؤمر بحضور الأطراف شخصريا أمرام   

 .العلنية ويحرر محضر بذلك

 .تقع مسطرة تحقيق انطوط والةور أمام  المستشار المقرر

 البراب الثانري

 قررارات محكمرة ثاني درجة
 

 337 المرادة

أو إ  المفروض الملكري للردفاع عرن الحرق       جدول كرل جلسرة، يبلرغ إ  النيابرة العامرة      أيهي

 .و يشهر بالشاشة المعدة لهذه الغاية يعلق بباب قاعة الجلساتو لقانون حسب الأحوال،وا
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  338 المرادة

 335يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو محاميه أو وكيلره بمقتضرو تبليرغ طبقرا للمرادة      

 .أعلاه، باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة

 .سلم الا تدعاء واليوم المعين للحضوريجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم ت

 339 المرادة

تكون الجلسات علنية، إلا أنه يجوز للمحكمة، تلقائيا أو بناء علو طلب أحد الأطراف، أن 

 .تأمر بعقدها بصفة  رية محافظة علو النظام العام أو مراعاة للأخلايخ الحميدة أو لحرمة الأ رة

 341 المرادة

 43طبق أمام المحكمة المرفوع إليها الا ت ناف مقتضريات المرادة   للرئيس حفظ نظام الجلسة وت

 .أعلاه

 341المادة 

محضرا بذلك رئيس الجلسة  إذا صدرت من محامين أقوال تتضمن  با أو إهانة أو قذفا حرر

 .ملائما  راهله علو النقيب وعلو الوكيل العام للملك لاتخاذ ما ياحأو

 342 المرادة

 335و  334في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للمادتين يحرر المستشار المقرر  

أعلاه، تقريرا مكتوبا  يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة، والإجراءات التي قام 

بها، ويحلل فيه الوقائع وو ائل دفاع الأطراف، ويورد ملخصا لمستنت اتهم مع بيان  النق  التي 

 .يبدي رأيهيجب الفصل فيها دون أن 

 .الكتابية ميمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعةية مستنت اته

الا ت ناف بالنسبة لمحاكم  القانونو ويجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن الحق

 .فوالأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الا ت ناالإدارية 

القانون بآرائه مكتوبة و يمكنه توضيحها شفهيا لهي ة والحق  عنيدلي المفوض الملكي للدفاع 

 .الحكم بكامل الا تقلال  واء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها

 .القانونو الملكي للدفاع عن الحقيحق للأطراف أخذ نسخة من مستنت ات المفوض 
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 343 المرادة

في لنيابررة العامررة داولررة بعررد انتهرراء المناقشررة والا ررتماع إ  ا يررأمر الرررئيس بجعررل القضررية في الم 

والأقسام المتخصصرة في القضراء   الا ت ناف الإدارية وبالنسبة لمحاكم  ،عند الاقتضاءمستنت اتها 

في  القررانون وللرردفاع عررن الحررق   ، بعررد الا ررتماع للمفرروض الملكرري   فالإداري بمحرراكم الا ررت نا 

 .مستنت اته الكتابية أو الشفوية

 .يحدد الرئيس تاريا الجلسة الذي  يتم فيها النطق بالقرار 

 .لمداولةلالقضية ح ة تتم المداولة بحضور جميع قضاة الهي ة التي قررت 

 .في المداولة  القانون ولا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن الحق 

 .قبل تحريره كاملا قرارلا يسوغ النطق بال

 344المرادة 

ارات التي تصدر بناء علو مقالات الأطراف أو مذكراتهم ولو لم يقدموا تعتبر حضورية القر

 .ملاحظات شفوية في الجلسة

تعتبر حضورية كذلك القرارات التي تصدر بعد أن حضر المستأنف عليره بالجلسرة ولم يقردم    

 . جوابا أو أ ند النظر

وهر ولرو كران   كما تعتبر حضورية القرارات التي تررفض دفعرا وتبرت في نفرس الوقرت في الجر      

 .الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنت اته في الموضوع

تصدر كل القرارات الأخرى غيابيا دون إخلال بمقتضيات الفقرتين انامسة و الساد رة مرن   

 .أعلاه 311المادة 

 345 المرادة

فيهم الرئيس ما لم  تنعقد الجلسات وتصدر قرارات محاكم ثاني درجة من ثلاثة قضاة بمن

 .ينص القانون علو خلاف ذلك

 .أعلاه 50في المادة  االمنصوص عليهوالبيانات تحمل القرارات نفس العنوان 

تكون القرارات معللة، ويشار إ  أنها صدرت في جلسة علنية و أن المناقشات وقعت في 

لو الا تماع للأطراف أو جلسة علنية أو  رية أو بغرفة المشورة، وتشتمل أيضا عند الاقتضاء ع
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محاميهم أو وكلائهم ومضمن مستنت ات النيابة العامة والمفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون 

 .أعلاه 20مع مراعاة مقتضيات المادة 

 .يوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر و كاتب الضب 

عه خلال ثمانية وأربعين  اعة الموالية إذا عايخ الرئيس مانع ا تحال معه أن يوقع القرار، وق

أقدم مستشار شارك في الجلسة، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر، ما لم  يكن هذا 

 .المستشار هو الأقدم حيث يوقع القرار من طرف المستشار الآخر

 .ينص في أصل  القرار علو هذا الحلول في التوقيع

تفو الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إ  إذا حصل العذر لكاتب الضب  اك

 .ذلك عند التوقيع

إذا حصل المانع لجميع القضاة المشكل منهم الهي ة ولكاتب الضب ، وقع أصل الحكم الرئيس 

 .الأول لمحكمة ثاني درجة  مع الإشارة عند التوقيع إ  البيانات المشار إليها أعلاه

 346 المرادة

الضب  منطويخ القرار في محضر الجلسة وفي   لها ويشار إ  تراريا صردوره في   يثبت كاتب 

 .أعلاه 52الس ل المنصوص عليه في المادة 

 .يوقع محضر الجلسة و   لها من طرف رئيسها وكاتب الضب 

 .ترقم القرارات و تجلد أصولها دوريا قصد تكوين   ل منها

ف المتعلررق بهررا المتضررمن للمرا ررلات    يحفررظ في كتابررة الضررب  أصررل قرررار كررل قضررية والملرر    

 .والمستندات اناصة المتعلقة بالتحقيق

تسلم المستندات لأصحابها عند المطالبة بها  مقابل وصل ما لم تقرر محكمة ثاني درجة  بغرفة 

 .المشورة إبقاء بعضها ملحقا  بملف القضية

  347 المرادة

 المتعلقة بالتنفيذ المع لأعلاه  247ات المادة مقتضيالمحكمة المرفوع إليها الا ت ناف تطبق أمام 

 .  رغم التعرض

 348 المادة
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تضاف نسخة مرن القررار إ  الملرف بم ررد توقيعره وتسرلم كتابرة الضرب  نسرخة منره مطابقرة            

 .للأصل متو طلب منها ذلك مع الإشارة إ  ا م الشخص الذي  لمت إليه وتاريا التسليم

 س كتابرة الضرب  بتسرليمه نسرخة قررار     اف مطالبرة رئري  يمكن لكل ذي مصلحة من غير الأطرر 

 .مشهود بمطابقتها للأصل

 349 المرادة

يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية وتوجه وتسلم وفقا 

 .أعلاه 54للشروط المحددة في المواد من 

 البراب الثالرث

 مواصلة الدعوى والتنازل
 

 351 المرادة

أعرلاه مرا لم     213إ   208مقتضيات المواد مرن  المحكمة المرفوع إليها الا ت ناف مام تطبق أ

 .من القسم الثالث المتعلق بالا ت ناف السابعتكن متعارضة مع المقتضيات المنصوص عليها في الباب 
 

 البراب الرابرع

 المصراريرف
 

 351 المرادة

 . أعلاه و ما يليها 214يات المادة مقتضالمحكمة المرفوع إليها الا ت ناف تطبق أمام 

وهرري تبررت في غرفررة المشررورة، التعرررض علررو أتعرراب انرربراء  يرفررع إ  محكمررة الا ررت ناف،

 .والااجمة وكذا تعرض الأطراف علو تصفية المصاريف
 

 البراب انامرس

 التعررض

 352 المرادة

 .أعلاه ما يليهاو 230مقتضيات المادة المحكمة المرفوع إليها الا ت ناف تطبق أمام 
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 القسرم السابع

 محكمة النقض

 البراب الأول

 الاختصراص
 

 353 المرادة

 :  في  تتختص محكمة النقض، ما لم يكن هناك نص مخالف، بالب      

الطعررن بررالنقض ضررد الأحكررام الانتهائيررة الصررادرة عررن جميررع محرراكم المملكررة، با ررتثناء    -2

والأحكرام  الصرادرة     شرعية القرارات الإدارية، القرارات الا ت نافية الصادرة في مادة فحص

في الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم، وفررري الطلبات المتعلقة با تيفاء واجبات 

 الكراء والتحملات الناتجة عنه، وبمراجعة الوجيبة الكرائية؛

 تيس الحكومة وقراراالطعون الرامية إ   إلغاء  المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئ -1

السلطات الإدارية التي يتعدى نطايخ تنفيذها دائرة  الاختصاص  المحلري لمحكمرة إداريرة بسربب     

 تجاوز السلطة؛

 الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي تجاوز فيها القضاة  لطاتهم؛ -3

 (353من الفصل  4البند لغو ي)

 مخاصمة قضاة المحاكم غير محكمة النقض؛  -4

 لة من أجل التشكك المشروع ؛الإحا -5

 الإحالة من محكمة إ  أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن  ير العدالة؛ -6

 .الطعون بمقتضو نصوص خاصة -7
 

 البرراب الثانررري

 المسطرررة

 354المررادة 

من المادة السابقة بوا طة مقرال مكتروب موقرع     7و 1و 2ترفع الطعون المشار إليها في البنود 

 .من طرف أحد المحامين المقبولين للاافع أمام محكمة النقضعليه 
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إذا كان أحد طرفي الطعن  قاضيا أو محاميا أمكن لمن ىاصمهما الاافع شخصريا أمرام محكمرة    

 . النقض

يمكن لمحكمة النقض عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف الطاعن نفسه، أو 

روط المقررة في الفقرة الأو  أعلاه أن تصدر قرارها تلقائيا من غرير  من طرف محام لا تتوفر فيه الش

 .ا تدعاء الأطراف بالتشطيب علو القضية

 .يبقو مع ذلك مبلغ الوجيبة القضائية التي قد يكون تم أداؤها ملكا للدولة

تعفو الدولة في جميع الأحوال من مساعدة المحامي، طالبة كانت أو مطلوبا ضدها، ويوقرع  

 .مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرضعلو 

 .يمكن أن يكون هذا الانتداب عاما يشمل نوعا من القضايا

 355 المرادة

 :يتضمن المقال تحت طائلة عدم القبول 

 بيان أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم الحقيقي أو المختار؛  -     

 .ائع والو ائل المعتمدة وكذا المستنت اتملخص الوق -     

يجب إرفايخ المقال بنسرخة مرن الحكرم المطعرون فيره وإلا طلبتهرا كتابرة الضرب  مرن المحكمرة الرتي                 

 .أصدرته

 :يجب تحت طائلة عدم القبول 

إرفايخ المقال بنسخة من المقرر المطعون فيه إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل  .2

 . اوز في ا تعمال السلطةالت 

إرفاقه علاوة علو ذلك بنسخة من المقرر الذي يرفض طلب التظلم الأولي المنصوص عليه في   .1

 .بعده أو بمستند يثبت تقديم الطلب المذكور إن كان قد قدم 360الفقرة الثانية من المادة 

أو كران عردد   يجب أن يرفق كل مقال بنسا مساوية لعدد الأطراف وإذا لم تقردم أي نسرخة   

النسا غير مساو لعدد الأطراف، تطلب كتابة الضب  من الطاعن أن يدلي بهذه النسا داخل أجرل  

عشرة أيام وعند انصرام الأجل المذكور دون القيام بالمطلوب يدرج الرئيس القضية بالجلسة وتصدر 

 .المحكمة قرارا بعدم القبول
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 356 المرادة

كمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالنسبة للطعون يجب أن يودع المقال بكتابة ضب  المح

أعلاه وبكتابة ضب  محكمة النقض بالنسبة للطعون الأخرى  353من المادة  2المشار إليها في البند 

 .داخل الأجل القانوني

 .يس ل المقال في   ل خاص ورقي أو رقمي معد لهذه الغاية 

م المطعون فيه المقال، دون مصاريف، مع توجه كتابة الضب  بالمحكمة التي أصدرت الحك 

المستندات المرفقة به وملف الدعوى إ  كتابة ضب  محكمة النقض داخل أجل خمسة عشر يوما من 

 .تاريا إيداع الطعن بالنقض

يعتبر وصلا نسخة المقال الموضوع عليها طابع كتابة الضب  التي تلقت المقال مع تاريا 

 .ع المستندات المرفقةإيداعه بعد التأكد من عدد ونو

 357 المرادة

يتعين علو طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي 

 .يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول

 358 المرادة

يحدد، ما لم توجد مقتضيات خاصة، أجل الطعن أمام محكمة الرنقض في ثلاثرين  يومرا  مرن     

 .المطعون فيه إ  الشخص نفسه أو إ  موطنه الحقيقي  يوم تبليغ الحكم

 .يعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض 

يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية لدى الجهة المختصة، ويسري هذا  

المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ الأجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للمحامي 

 .قرار رفض الطلب

 359 المرادة

 :تبنو طلبات نقض الأحكام المعروضة علو محكمة النقض علو أحد الأ باب الآتية  

 خريخ القانون؛ -

 خريخ قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ؛ -

 ؛أعلاه 3 - 16وص عليها في المادة عدم الاختصاص مع مراعاة الأحكام المنص -
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 الت اوز في ا تعمال السلطة؛ -

 .عدم ارتكاز الحكم علو أ اس قانوني أو انعدام التعليل -

 361 المرادة

أعلاه داخل أجل  تين يوما من يوم نشر أو  353تقدم طلبات الإلغاء المشار إليها في المادة 

 .تبليغ المقرر المطعون فيه إ  المعني بالأمر

نقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة تظلما من يمكن للمعني بالأمر أن يقدم قبل ا 

المقرر إ  مصدره أو رئيسه، ويمكن في هذه  الحالة رفع الطلب إ  محكمة النقض خلال  تين يوما 

 . من تبليغ مقرر الرفض  الصريح كليا أو جةئيا

 يومرا اعتربر   إذا التةمت السلطة الإدارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شرأنه طروال  رتين    

 . كوتها عنه بمثابة رفض له

إذا كانت السلطة الإدارية هي ة تصدر مقرراتها بتصرويت أعضرائها، فر ن الأجرل المحردد في       

 .  تين يوما  لتقديم  الطلب يمتد إذا اقتضو الحال إ  نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب

شرأن طعرن مرا، فر ن  طلرب الإلغراء        إذا كان نظام من الأنظمة ينص علو إجراء خراص في  

القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا ا تنفد هذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليهرا أعرلاه قبرل    

 .رفع هذا الطلب إ  محكمة النقض

إذا التةمت الإدارة الصمت طوال  تين يوما في شأن طلب قدم إليها، اعتبر  كوتها عنه،  

لاف ذلك، بمثابة رفض له، و للمعني بالأمر في هذه الحالة أن يطعن ما لم ينص القانون علو  خ

أمام محكمة النقض داخل  تين يوما من انقضاء مدة الستين يوما الأو  المشار إليها في الفقرة الأو  

 . هأعلا

طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان ب مكان المعني بالأمر أن يطالب  للا يقب 

 .يدعيه من حقويخ أمام القضاء الشاملبما 

 361 المرادة

 :الطعن بالنقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية فلا يوق

 الأحوال الشخصية؛  -  

 الةور؛ -  
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 .التحفيظ العقاري -  

 .ر تذييل المقررات الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالصيغة التنفيذية

 .ر  الحالات التي ينص عليها القانون

 :يمكن لمحكمة النقض بطلب صريح من الطالب وبصفة ا تثنائية       

أن تأمر كليا أو جةئيا ب يقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم في مواجهة  -  

الدولة والمؤ سات العمومية شريطة رصد المبلغ المحكوم به خصيصا للمحكوم له وإيداعه في 

 .حساب خاص بصندويخ الإيداع والتدبير

تنفيذ المقررات التنظيمية والفردية وقررارات السرلطات الإداريرة المشرار      فأن تأمر ب يقا -  

 .أعلاه 353من المادة  1إليها في البند 

  362 المرادة

يقوم الرئيس الأول  أو من ينوب عنه مرن رؤ راء الغررف بم ررد تقييرد الملرف بتسرليمه إ         

 .شارا مقررا يكلف ب جراء المسطرةرئيس الغرفة المختصة الذي يعين حالا مست

 .يصح أن تبحث وتحكم كل غرفة في القضايا المعروضة علو محكمة النقض أيا كان نوعها

 ( 361الفصل  باقي مقتضياتتلغو ) 

  363 المرادة

يمكن لرئيس الغرفة، أن يقرر عدم إجراء البحث إذا ظهر من المقال أو من المذكرة التفصيلية 

 . ف مقدما بصفة يقينيةأن حل القضية معرو

يحال الملف مباشرة إ  النيابة العامة وتدرج القضية بالجلسة مرن طررف الررئيس مرع مراعراة      

 .بعده 366الأجل المقرر في الفقرة الرابعة من المادة 

يمكررن لمحكمررة الررنقض حين ررذ أن تبررت في طلررب الررنقض بقرررار معلررل أو أن تحيررل الملررف إ   

 .ل لجعل القضية جاهةة للبتمستشار مقرر بقرار غير معل

 364 المرادة

إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما 

 .من يوم تقديم المقال
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 .يعتبر الطالب الذي لم يراع هذا الأجل متخليا عن تقديم المذكرة المشار إليها

الاقتضاء بعد انصررام الأجرل المقررر في الفقررة الأو  إ      يبلغ المقال والمذكرة التفصيلية عند 

 .أعلاه 42إ   31طبقا للمواد من المعنيين 

 365 المرادة

أعرلاه وكرذا    354يقدم الأطرراف المعنيرون برالأمر مرذكرات جروابهم الموقعرة طبقرا للمرادة         

 .المستندات التي يريدون ا تعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريا التبليغ

 366 رادةالم

ينذر المستشار المقرر الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد، ويعطيه عند الضرورة أجلا جديدا 

 .وأخيرا، ويبت في القضية إذا بقي هذا الإنذار دون مفعول

 ( 366تلغو الفقرة الثانية من الفصل ) 

تخلي عنها المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهةة وضع تقريره وأصدر أمرا بال ىإذا رأ

 .وتبليغها إ  النيابة العامة

 .تقدم النيابة العامة مستنت اتها في القضية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريا التوصل بها

يحدد الرئيس بم رد إحالة القضية إ  النيابة العامة تاريا إدراجها بالجلسة مع مراعاة الأجل 

 .دمت النيابة العامة مستنت اتها أم لاالمشار إليه في الفقرة السابقة ويبت فيها  واء ق

 367 المرادة

أعررلاه إ  النصررف فيمررا  366و  365 و 364تخفررض الآجررال المنصرروص عليهررا في المررواد  

ىرص طلبرات الرنقض المرفوعرة ضرد الأحكرام الصرادرة في قضرايا الأ ررة والجنسرية والانتخابررات           

 .ق مسطرة القضاء الا تع اليوالقضايا الاجتماعية والأحكام الصادرة  في الموضوع  طب

يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا أن يحردد أجرلا أقرل إن تطلرب ذلرك نروع القضرية أو        

 .ظروفها

 368 فصلال

 (81004تم نسخه بمقتضو القانون )
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 369 المرادة

إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إ  محكمة أخرى من درجة المحكمة 

مها أو بصفة ا تثنائية إ  نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ما لم ينص التي نقضت حك

 .القانون علو خلاف ذلك

تتكون المحكمة المحالة إليها في هذه الحالة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم 

 .وظيف ما في الحكم موضوع النقض

ة، تعين علو المحكمة التي أحيل إليها الملف إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانوني

 .أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة

إذا رأت محكمة النقض بعد نقض الحكم أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم قررت 

 .النقض بدون إحالة

 1 - 369 المرادة

لبت في القضية يمكن لمحكمة النقض عند نقضها حكما أو قرارا كليا أو جةئيا أن تتصدى ل

 :بالشروط التالية 

 أن يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية؛ -

 .لواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوعأن تتوفر علو جميع العناصر ا -

 2 - 369المادة 

يمكن لمحكمة النقض عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الالغاء أن تتصدى للبت إذا 

 .كانت القضية جاهةة

  371المرادة 

يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة، وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف غرفتين أو 

عدة غرف مجتمعة، حدد الرئيس الأول جدول الجلسة، ويبلغ الجدول في جميع الأحوال إ  النيابة 

 .العامة

 يشعر كل طرف باليوم الذي تعرض فيه القضية علو الجلسة وذلك قبل انعقادها بخمسة أيام

 .علو الأقل

 371 المرادة

 .تعقد محكمة النقض جلساتها وتصدر قراراتها بهي ة مكونة من خمسة قضاة
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يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروض عليها القضية وللغرفة نفسها أن يحيلوا الحكم 

لة الغرفة في أي قضية إ  هي ة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين، ويعين الرئيس الأول في هذه الحا

المضافة إ  الغرفة المعروض عليها القضية، ويرجح صوت الرئيس، في حالة تعادل الأصوات، 

 .حسب نظام الأ بقية المتبع بين رؤ اء الغرف

يمكن للهي ة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية إ  محكمة النقض للبت فيها بم موع  

 .الغرف

اء الهي ة المعروض عليها القضية ورؤ اء باقي الغرف هي ة مجموع الغرف من أعض تتكون 

 .وقيدوم كل غرفة ويمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض إضافة عضو أو أكثر عند الاقتضاء

 372 المرادة

 .تكون جلسات محكمة النقض علنية عدا إذا قررت المحكمة  ريتها

الشرفوية إن طلبروا الا رتماع     يتلو المستشار المقرر تقريره و يقدم محامو الأطراف ملاحظراتهم 

 .إليهم كما تقدم النيابة العامة مستنت اتها

 .يستمع إ  النيابة العامة في جميع القضايا

 373 المرادة

 .يمكن أن يقدم  طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض بدون محام

 374 المرادة

 .لرئيس الجلسة  لطة حفظ النظام بها

 .أعلاه 342و 340ين تات المادتطبق أمام  محكمة النقض مقتضي

 375 المرادة

 :في أولها تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية وتحمل

 المملكة المغربية

 با م الملك وطبقا للقانون

 :تكون هذه القرارات معللة و يشار فيها إ  النصوص المطبقة وتتضمن لةاما البيانات الآتية 

 لأطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي أو المختار؛الأسماء الشخصية والعائلية ل -   

المذكرات المد  بها وكذا الو ائل المثارة ومستنت ات الأطرراف ومضرمن مسرتنت ات النيابرة      -   

 العامة؛
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 أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص علو المستشار المقرر؛ -   

 ا م ممثل النيابة العامة؛  -   

 تقرير المستشار المقرر والا تماع إ  النيابة العامة؛ تلاوة -   

أسماء المحامين المقبولين أمام محكمة النقض الذين نابوا في الدعوى مع الإشارة عند الاقتضراء   -   

 .إ  الا تماع إ  ملاحظاتهم

 .يوقع علو أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضب     

 .أعلاه 345لأحد الموقعين طبقت مقتضيات المادة  إذا حصل مانع   

 376المرادة 

 .يحكم علو الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف، غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف

تبت محكمة النقض أيضا في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها المطلوب في النقض للمطالبة 

 .التعسفي بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الطعن

 377المرادة 

يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعةية ادعاءات أحرد الأطرراف كرل شرخص لره في      

 .فصل الدعوى مصالح مشاكة مع مصالح الطالب أو المطلوب في النقض

 

 378المرادة 

 .لا يقبل التعرض علو القرارات الصادرة عن محكمة النقض

 379المرادة 

ر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الأحروال الآتيرة مرا لم    يجوز الطعن ب عادة النظ

 :يُنص علو خلاف ذلك 

 إذا صدرت ا تنادا علو وثائق صرح أو اعاف بةوريتها؛ -    

إذا صدرت بعدم القبول أو التشطيب لأ باب ناش ة عن بيانات ذات صبغة رسمية وردت  -

يق وثائق رسمية جديدة وقع الا تظهار بها في مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طر

 فيما بعد؛

 إذا صدر القرار بالنقض وثبت فيما بعد أن الطعن بالنقض قدم خارج الأجل؛ -    

 إذا صدرت علو أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حا م  احتكره خصمه؛ -    
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 إذا صدرت قرارات عن محكمة النقض لا يتأتو التوفيق بينها؛ - 

 .أعلاه  375و  372،371إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات المواد  -    

 1 -379المرادة 

يقدم طلب إعادة النظر خلال  نة ابتداء من تاريا صدور القرار المطعون فيه، غير أنه تطبق  

 .أعلاه 231و  237، 236علو هذا الطلب مقتضيات المواد 

أو اكتشاف مستندات جديدة في ب أن يقدم  إذا كانت أ باب طلب إعادة النظر هي التةوير

الطعن داخل أجل ثلاثين يومرا تحتسرب مرن يروم الإقررار برالةور أو الحكرم بره أو مرن يروم اكتشراف            

 .المستندات الجديدة، بشرط أن توجد بالنسبة للحالة الأخيرة ح ة كتابية ثابتة التاريا

جرية،  ف ن الأجل لا يسرري  الأفعال الجرمية قد ثبت وجودها من طرف محكمة ز تإذا كان

 .إلا ابتداء من التاريا الذي يصبح فيه الحكم الصادر منها غير قابل لأي طعن

 2 - 379المرادة 

 :يمكن أن يقع تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها

 تلقائيا من طرف الهي ة؛ -

 ر بطلب من طرف النيابة العامة؛

 .طراف بدون مصاريفر بطلب من الأ

 3 - 379المرادة 

 :يقبل تعرض انارج عن انصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في 

 .أعلاه 353من المادة  1البند الطعون المتعلقة ب لغاء المقررات المنصوص عليها في -            

 .القرارات القاضية بالنقض والتصدي-              

 381المرادة 

بالنسبة للمقتضيات المسطرية  بمحاكم ثاني درجةبق محكمة النقض القواعد العادية اناصة تط

 .غير المنصوص عليها في هذا الباب

 381المرادة 

إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حكم انتهرائي علرو وجره مخرالف     

لرب نقضره في الأجرل المقررر أحالره إ       للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد مرن الأطرراف بط  

 .محكمة النقض
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إذا صدر عن محكمة النقض حكم بالنقض، فلا يمكن للأطراف الا تفادة منه ليتخلصوا من 

 .مقتضيات الحكم المنقوض

 382المرادة 

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل إ  هذه المحكمة بقصد إلغاء الأحكام 

 .فيها القضاة تجاوزوا  لطاتهمالتي قد يكون 

يقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم 

 .مذكراتهم دون أن يكونوا ملةمين بالا تعانة بمحام

تقوم الغرفة المعروض عليها القضية ب بطال هذه الأحكام إن اقتضرو الحرال ويجرري الإبطرال     

 .علو الجميع

 .لق الأمر بقرار صادر عن محكمة النقض بت في القضية بهي ة تتكون من مجموع الغرفإذا تع

 383المرادة 

يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص في النةاع بوصفه مدعيا 

 .أو مدعو عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن

 (.ن هذا القانونبعد حذف تنازع الاختصاص م 383من الفصل  1تلغو الفقرة )

إذا قبلت محكمة النقض دعوى التشكك المشروع، أحالت القضية بعد ا تشارة النيابة العامة 

 .إ  محكمة تعينها، وتكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها

إذا لم تقبل محكمة النقض الدعوى حكم علو المدعي، غير النيابة العامة، بالمصاريف، كما 

 .درهم(  5000) رامة مدنية لصالح انةينة العامة لا تت اوز خمسة  لاف يمكن الحكم عليه بغ

 .لا تقبل طلبات التشكك المشروع ضد محكمة النقض

 384 المرادة 

يمكن للوكيل العام للملك لردى محكمرة الرنقض تقرديم طلبرات الإحالرة مرن أجرل التشركك          

 .الأطرافالمشروع أمام هذه المحكمة عند عدم تقديم طلب في الموضوع من 

يبت في هذه الطلبات الرئيس الأول أو نائبه ورؤ اء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة خرلال  

 .ثمانية أيام الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
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 385المرادة 

قض يمكن للوزير المكلف بالعدل أن يقدم بوا طة الوكيل العام للملك لدى محكمة الن

طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة 

 .المختصة محليا منا بة لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام العام

 .تقدم طلبات الإحالة من أجل حسن  ير العدالة وفقا لما هو مقرر في الفقرة السابقة

 .و منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقةيبت في هذه الطلبات وفقا لما ه

إذا قبلت محكمة النقض المقال رفع قرارها، حالا ونهائيا، يد المحكمة المقدمة إليها الدعوى 

 .وأحيل النةاع إ  محكمة من نفس الدرجة تعينها محكمة النقض

 1 - 385المادة 

 385 384،  381، 382المواد  لا تقبل القرارات الصادرة عن محكمة النقض في إطار 

 .أعلاه أي طعن

 البرراب الثالرث

 مساطر خاصررة

 الفرررع الأول 

 دعروى الةور
 

 386المرادة 

يمكن، قبل إصدار الأمر بالتخلي، تقديم طلب الإذن بتقييد دعوى الةور في مستند مد  به 

برول للاافرع أمرام هرذه     أمام محكمة النقض إ  الرئيس الأول بمقرال موقرع عليره مرن طررف محرام مق      

 .أعلاه 354المحكمة مع مراعاة مقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 

 .درهم بكتابة الضب (  3000) لا يمكن النظر في الطلب إلا إذا تم إيداع مبلغ ثلاثة  لاف 

 .يصدر الرئيس الأول أو من ينوب عنه أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى الةور

 387المرادة 

يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الةور والمقال المرفوع في شأنها إ  الطرف المدعو عليه في قضية 

الةور خلال خمسة عشر يوما مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي ا تعمال الح ة المدعو فيهرا  

 .الةور
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يررغ               يجررب علررو الطرررف المرردعو عليرره أن يجيررب في ظرررف خمسررة عشررر يومررا مررن ترراريا التبل  

، كما يسحب المسرتند مرن الملرف إذا كران الجرواب       وإلا وقعت تنحية المستند من مناقشات الدعوى

 . لبيا

 .يبلغ الجواب الإيجابي داخل خمسة عشر يوما إ  طالب الةور الفرعي

يحيل الرئيس الأول  أو من ينوب عنه الأطراف إ  المحكمة التي يعينها لهرم للبرت في دعروى    

 .لةور شريطة أن تكون من نفس درجة المحكمة التي أصدرت القرار أو الحكم المطعون فيها

أعلاه إ  المدعي في دعوى الةور الذي يصدر  386يرد المبلغ المودع المنصوص عليه في المادة 

 .الحكم لصالحه كما يرد له إذا  حب المستند من الملف

 الفررع الثانري 

 تنازع الاختصاص
 

المتعلقة بالبت في تنازع الاختصاص بين المحاكم للملاءمة مع  31063816388فصول تلغو ال) 

 (.من هذا المشروع  3ر  16المادة 

 الفررع الثرالرث

 مخراصمة القضراة

 391المرادة 

 :يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية 

اض من إذا ادعي ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم، أو من طرف ق -

 النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛ 

 إذا ادُعي ارتكاب خطأ مهني جسيم أثناء تهيئ القضية؛ -

 إذا نص القانون صراحة علو جوازها؛ -

 إذا نص القانون علو مسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛ -

 .عند وجود إنكار العدالة -
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 392المرادة 

 يتخذ الإجراءات اللازمة أو رفرض البرت في المقرالات أو    يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا لم

 .الطلبات أو رفض إصدار حكم أو قرار في قضية جاهةة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة

 393المرادة 

، يفصل بينهما أجل خمسرة عشرر    خطارين يبلغان إ  القاضي شخصيايثبت إنكار العدالة ب

 .يوما

بة الضب  بالمحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة التي ينتمي يقوم بهذين الإخطارين رئيس كتا

إليها القاضي أو رئيس كتابة الضب  بمحكمة النقض إذا تعلق الأمر بقضاة من محكمة  ثاني درجة  أو 

 .من محكمة النقض

لا تتم الإجرراءات إلا بطلرب مكتروب موجره مباشررة إ  رئريس كتابرة الضرب  المخرتص مرن           

 .الطرف المعني بالأمر

يقوم كل رئيس لكتابة الضب  أحيل إليه الطلب بالإجراءات القانونيرة اللازمرة في ذلرك وإلا    

 .الملائمةتعرض للتدابير التأديبية 

 394المادة 

 .يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى

 395المرادة 

أو محام مقبول للاافع أمام مخاصمة القضاة إ  محكمة النقض بمقال موقع من الطرف ترفع   

محكمة النقض يتوفر علو وكالة مكتوبة ترفق بالمقال مع المستندات عند الاقتضاء، وذلك تحت طائلة 

 .عدم القبول

 396المرادة 

يجوز أثناء هذه المسطرة ا تعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة وإلا عوقب الطرف بغرامة لا لا 

دون الإخلال بتطبيق مقتضيات القانون الجنائي، وإذا تعلق  درهم(  5000) تت اوز خمسة  لاف 

 .أعلاه 44الأمر بمحام طبقت مقتضيات المادة 

 397المرادة 

بمحكمرة الرنقض يعينهرا الررئيس الأول أو مرن      قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفرة  يبت في 

 .ينوب عنه
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 398المرادة 

درهرم ولا  (  5000) خمسرة  لاف  يحكم علو المدعي عند رفض المقال بغرامة لا تقل عرن  

درهم لفائدة انةينة العامة دون المساس بحق الأطراف في المطالبة (  20000) تت اوز عشرة  لاف 

 .بالتعويض عند الاقتضاء

 399المرادة 

إذا قبل الطلب بلغ خلال ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده، ويجب عليره أن  

 .ل الثمانية أيام التالية للتبليغيقدم جميع و ائل دفاعه خلا

يجب علو القاضي علاوة علو ذلك أن يتخلو عن النظر في الدعوى موضوع المخاصمة وأن 

يتخلو كذلك، إ  حين الفصل نهائيا في هذه الدعوى، عرن النظرر في كرل قضرية يكرون المردعي في       

ا تحت طائلة بطلان الحكم الذي أو زوجه طرفا فيه الثالثةالنةاع أو أحد أصوله أو فروعه إ  الدرجة 

 .قد يصدر في جميع هذه الحالات

 411المرادة 

تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء علو مستنت ات الأطراف، ويبت فيها من طرف غرف 

 .محكمة النقض مجتمعة با تثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب

ويضات الصادرة بالنسبة للأفعال التي تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما ىص الأحكام بالتع   

 .ترتبت عنها المخاصمة ضد القضاة مع إمكانية رجوعها عليهم

 411المرادة 

إذا رفض طلرب المردعي أمكرن الحكرم عليره بتعويضرات لصرالح القاضري ولصرالح الأطرراف           

 .الأخرى

 القسرم الثامن

 إعرادة النرظرر

 412المرادة 

 الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بصفة يمكن للأطراف الطعن ب عادة النظر في

أعلاه المتعلقة بمحكمة النقض،  371نهائية مع مراعاة المقتضيات اناصة المنصوص عليها في المادة 

 :وذلك في الأحوال الآتية
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إذا بتت المحكمة فيما لم يطلب منها أو حكمت بأكثر مما طلب أو إذا أغفلت البت في أحد  -

 ؛ الطلبات

 إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛ -

 إذا بني الحكم علو مستندات أقر بةوريتها أو حكم بذلك بعد صدور الحكم؛ -

 إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛ -

 إذا وجد تناقض بين أجةاء نفس الحكم؛ -

لنفس الو ائل بحكمين انتهائيين إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف وا تنادا  -

 متناقضين وذلك لعلة عدم الاطلاع علو حكم  ابق أو نطأ واقعي؛

 .إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة علو حقويخ إدارات عمومية أو حقويخ محاجير -

 413المرادة 

لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضب  بالمحكمة 

ام محكمة درهم أم( 3000)درهم أمام محكمة الدرجة الأو  وثلاثة  لاف (  1000)لفي يساوي أ

 . درهم أمام محكمة النقض (5000)وخمسة  لاف ثاني درجة

يقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريا تبليغ الحكم المطعون فيه غير أنه 

 .أعلاه 231و  237، 236تطبق علو هذا الطلب مقتضيات المواد 

 414المرادة 

إذا كانت أ باب طلب إعادة النظر هي التةوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة، لا 

يسري الأجل إلا من يوم الإقرار برالةور أو الحكرم بره أو مرن يروم اكتشراف التردليس أو المسرتندات         

 .بتة التارياح ة كتابية ثا الجديدة، بشرط أن توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين

الأفعال الجرمية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية ف ن الأجل لا يسري إلا  تإذا كان

 .مكتسبا لقوة الشيء المحكوم بهابتداء من التاريا الذي يصبح فيه الحكم 

 415المادة 

إذا كان السبب المثار من أجله طلب إعادة النظر هو تعارض الأحكام، فان الأجل لا يسري 

 .من تاريا تبليغ الحكم الأخير إلا
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 416المرادة 

يرفع طلب إعادة النظر إ  المحكمة التي أصدرت الحكرم المطعرون فيره ويجروز أن يبرت فيره          

 .نفس القضاة الذين أصدروه

 .لا يوقف الطلب تنفيذ الحكم

 417المرادة 

ار إليره في المرادة   يحكم علو الطرف الذي ىسر طلب إعادة النظر بغرامة في حدود المبلرغ المشر  

 .أعلاه، بصرف النظر عما قد يقضو به من تعويضات للطرف الآخر 403

 418المرادة 

إذا قبل طلب إعادة النظر وقع الرجوع في الحكم أو في الجةء الذي انصرب عليره الطلرب ورد    

 .المبلغ المودع، وبت في القضية من جديد

 419المرادة 

عارض في الأحكام قضو هرذا الحكرم برأن الحكرم الأول     إذا ارتكة الحكم ب عادة النظر علو ت

 .ينفذ حسب شكله ومضمونه

 التا عالقسرم 

 طريخ التنفيذ

 البراب الأول

 إيداع وقبول الكفالة الشخصية والنقدية
 

 411المرادة 

تحدد أحكام المحاكم التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية التاريا الذي يجب أن تقدم فيه 

 .ودع ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكمالكفالة أو ت

 .إذا كان الضمان كفالة نقدية أو عينية، وقع إيداعها في كتابة ضب  المحكمة

الكفيل وخاصة بالنسبة لأمواله العقارية، تقدم الكفالة الشخصية مع الح ج المثبتة ليسر 

 .ثبتة ليسرهويمكن للضامن أن يودع بكتابة ضب  المحكمة الوثائق الم

 412المرادة 
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، وتبت فيها المحكمة خلال الشخصية أو النقديةالكفالة  تقدم كل منازعة من انصم في قبول

 .أجل ثمانية أيام بحكم غير قابل لأي طعن

 413المرادة 

يتوجه الضامن إ  كتابة الضب  بم رد تقديم الكفالة الشخصية أو البت في المنازعات المتعلقة 

يصرح بمدى التةامه وفق ما ينتج من التعهد المعاف به من المحكمة، ويودع هذا التصريح بقبولها، و

من طرف كاتب الضب   في   ل يمسك لهذا الغرض ويكون هذا التعهد نهائيا قابلا للتنفيذ دون 

 .حكم، ولا يمكن للكفيل أن يتملص منه

 414المرادة 

شخصية أو نقدية الأجل الذي يجب أن تقدم  القضائية التي تأمر بتقديم كفالة تحدد الأحكام

 .فيه الكفالة أو تودع  ما لم  يقع هذا الإيداع  أو التقديم قبل صدور الحكم

يستدعو الطرف الذي يتعين عليه تقديم الكفالة الشخصية أو النقدية لإيداع الكفالة النقدية 

 .ليسر الضامن عند الاقتضاءخلال الأجل المحدد أو تقديم الكفالة الشخصية مع إيداع الوثائق 

 .يكون إيداع  الكفالة النقدية والوثائق المثبتة ليسر الكفيل الشخصي في كتابة ضب  المحكمة

 415المرادة 

يستدعو انصم، بم رد تقديم الكفالة الشخصية وعند الاقتضاء بم رد إيداع الوثائق المثبتة 

ينازع في الكفالة وليطلع عند الاقتضاء خلال  ليسر الكفيل،  ليصرح خلال ثمانية أيام بما إذا كان

 .نفس الأجل  بكتابة الضب  علو وثائق الكفالة دون نقلها منها

 .أعلاه 423إذا لم ينازع في الكفالة الشخصية اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في المادة 

 .تطبق المقتضيات السابقة بالنسبة للكفالة النقدية

 416المرادة 

 .راف عند وجود منازعة بيوم الحكم فيها بجلسة علنيةىطر الأط

 .يكون الحكم قابلا للتنفيذ بقوة القانون

 417المرادة 

إذا قبلت الكفالة الشخصية أو النقدية في الحكم اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في المادة 

 .أعلاه 423

 418المرادة 
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بيقا لمواد هذا الباب، ضمن الشروط  تتم الا تدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف تط

 .أعلاه 42إ   36المقررة  في المواد من 

 البراب الثانري

 تقديم الحسابات

 419 المرادة

، أو محاميه ممثله القانونيمن طرف يرفع طلب تقديم الحساب من طرف من له الحق فيه أو 

 .ويمكن أن يرفع من طرف من يقدمه إذا رغب في التحرر منه

 421المرادة 

تقام الدعوى علو المحا بين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم ويطبق ذلك علو 

المقدمين، وتقام علو الأوصياء أمام محكمة المكان الذي فتحت فيه الاكة، أما المحا بون الآخرون 

  .فأمام قضاة موطنهم

 421 المرادة

القاضي ب لغائه  ار الا ت نافيحكم صادر برفض طلب تقديم الحساب، ف ن  القر فإذا ا تؤن

يحيل أمر تقديم الحساب أو الحكم فيه إ  المحكمة التي قدم إليها الطلب أو إ  أي محكمة أخرى 

 .يعينها من نفس الدرجة

إذا قدم الحساب وبت فيه ابتدائيا ف ن تنفيذ القرار الا ت نافي ب لغاء الحكم الابتدائي تقوم به 

 .ته أو محكمة ابتدائية يعينها نفس القرارمحكمة الا ت ناف التي أصدر

 422 المرادة

يعين كل حكم يقضي بتقديم حساب أجلا يقدم فيه دون أن يت اوز ثلاثين يوما إلا إذا مددته 

 .المحكمة التي طلب منها ذلك

 .يعين هذا الحكم لسماع الحساب قاضيا يمكن أن ىتار من محكمة أخرى من نفس الدرجة

   423المرادة  

ضمن الحساب المداخيل والمصاريف الفعلية ويتضمن، عند الاقتضاء في ضلع خاص، يت

الأشياء التي لم تستخلص بعد والفوائد التي قد تستحق علو المطالب بالحساب وينتهي بملخص 

 . لميةان تلك المداخيل  والمصاريف ويرفق الحساب بكل المستندات المثبتة لما فيه



218 

 

ويثبت صحته بنفسه أو بوكيل خاص خلال الأجل المحدد واليوم يقدم الحساب من المطالب به 

المعين من قبل القاضي المنتدب بعد حضور الأطراف الذين قدم لهم أو ا تدعائهم بصفة  قانونية 

 .شخصيا أو في موطنهم

 .يحرر محضر بذلك يوقعه القاضي وكاتب الضب 

 424 المرادة

ل الأجل المحدد بح ة أمواله وبيعها في حدود يجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلا

 .المبلغ الذي تعينه المحكمة

   425المرادة 

إذا قدم  الحساب مؤيدا  بما يثبته وكانت المداخيل تةيد عن المصاريف، أمكن للطرف الذي 

يقدم إليه أن يطلب من القاضي المنتدب إصدار أمر قابل للتنفيذ لا تخلاص هذه الةيادة دون أن 

 .بر ذلك مصادقة منه علو الحسابيعت

 426 المرادة

أمام القاضي المنتدب في اليوم  محاميهم أو وكلائهميحضر الأطراف شخصيا أو بوا طة 

والساعة اللذين يحددهما وذلك قصد تقديم التشكيات والملاحظات عند الاقتضاء وكذا  أجوبتهم 

يمنح لمن قدم إليه أجلا لإبداء فيما يتصل بالحساب، ويمكن للقاضي حسب أهمية الحساب أن 

 .ملاحظات جديدة

 .يحرر محضر يتضمن مختلف الأدلة المعروضة

إذا لم يحضر الأطراف أو لم يتفقوا بعد حضورهم أحال القاضي إ  المحكمة التي عينته 

 .القضية للبت فيها في جلسة علنية

رف المحكمة، غير أن إذا اتفق الأطراف أمكن لهم أن يطلبوا المصادقة علو اتفاقهم من ط

 .المحضر الموقع من طرفهم يمكن أن يثبت بصفة صحيحة هذا الاتفايخ

 

 427 المرادة

صاريف ويحدد الباقي بدقة إن يتضمن الحكم الذي يصدر في الدعوى حساب المداخيل والم 

 .وجد
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 الباب الثالث

 امة بشأن التنفيذ الجبري للأحكامالقواعد الع

  مقتضيات عامة
  

 428 المادة

قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين  نة من يوم صدورها، وتسق  قابليتها للتنفيذ  الأحكام تكون 

 .وفي مواجهة كل طرف محكوم عليه هذا الأجل بانصرام

بعدد سا تنفيذية منه ن علوطرف مستفيد من الحكم يرغب في تنفيذه حق الحصول  لكل

 .هبناء علو طلبالأطراف التي  ي ري التنفيذ ضدها وذلك 

التي أصدرت الحكم،  المحكمةالتنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضب   النسخة تسلم

 ".التنفيذطبقا للأصل ولأجل   لمت:" حاملة العبارة التالية

ذكر تاريا التسليم وا م  معفي ملف كل دعوى إ  حصول تسليم النسخة التنفيذية  يشار

 .الشخص الذي  لمت إليه

 1 - 428المادة 

 .المقدار ومعينوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي يتضمن حقا محقق الوجود وحال الأداء يج لا

ومحاضر الصلح  للتنفيذ القابلةالتنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية  السندات

 ندا الأخرى التي يعتبرها القانون  المحرراتالتي صادقت عليها المحاكم والمحررات الرسمية و ائر 

 .للتنفيذ قابلا

 429المادة 

الصادرة من محاكم المملكة في مجموع الااب الوطني بناء علو طلب الطرف  الأحكام تنفذ

 .ما لم ينص علو خلاف ذلك من الحكم أو من ينوب عنه المستفيد

ة قانونا، ويجوز لصاحب المصلح التنفيذالتنفيذ المنوط بهم إجراء ب المكلفينالتنفيذ بوا طة  يتم

عن القيام بأي إجراء من إجراءات  المكلف بالتنفيذعلو قاضي التنفيذ في حالة امتناع  الأمرعرض 

 .التنفيذ
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 431المرادة 

بالمملكة المغربية المقررات الصادرة عن المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة  ذلا تنف

 . التنفيذية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون

 1ـ  431ادة الم

 .يقدم طلب التذييل للرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة المختصة نوعيا

 .يكون الاختصاص لمحكمة مكان التنفيذ

 . يستدعي الرئيس الأول، أو من ينوب عنه، المدعو عليه عند الاقتضاء

 2ـ  431المادة 

 :لا يجوز منح  الصيغة  التنفيذية إلا بعد التحقق مما يأتي

لمحكمة الأجنبية التي أصدرت المقرر مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي أن تكون ا -

 الدولي  المقررة في قانونها ؛

 أن أطراف النةاع قد ا تدعوا بصفة قانونية ومثلوا تمثيلا صحيحا ؛ -

 أن المقرر حاز قوة الأمر المقضي به طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته ؛  -

 ن محاكم  المملكة ؛ع مقرر  بق صدوره عرر لا يتعارض مأن المق -

 .أن المقرر لا يتضمن ما ىالف النظام العام المغربي -

 431المادة 

علو غير ذلك، بمقال  الدبلوما يةيقدم الطلب، إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات 

 :يرفق بما يلي

 نسخة رسمية من المقرر؛ -

 ذ؛شهادة تثبت أن المقرر قابل للتنفي -

ترجمة تامة إ  اللغة العربية للمستندات المشار إليها أعلاه مصاديخ علو صحتها من  -

 .طرف ترجمان محلف

 .يكون  الحكم البات في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية قابلا للطعن بالنقض

 .تبت محكمة النقض في هذا الطعن داخل أجل شهر واحد

ة في قضايا انحلال ميثايخ الةوجية غير قابل لأي يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذي

 .طعن إلا من قبل النيابة العامة 
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 432المادة 

تكون السندات والعقود المبرمة بانارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين قابلة 

 . أيضا للتنفيذ بالمغرب بعد منحها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في هذا القانون

 1ـ  432المادة 

يعمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات 

 .الدولية المصاديخ عليها من طرف المملكة المغربية وكذا قواعد المعاملة بالمثل

  433 المرادة

 من 482لأنهما منصوص عليهما في المادة  433من الفصل  1و  2 ينحذف الفقرت) 

 (.المشروع

، في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة تحمل صيغة التنفيذيجوز  لا 

المكلفين بالتنفيذ من موظفين و مفوضين قضائيين علو ذلك يأمر الملك جميع  وبناء"  :التالية  التنفيذ

دى مختلف المحاكم أن يمدوا يد الملك ل ووكلاء، كما يأمر الوكلاء العامين للملك هذا السندينفذوا  أن

 ".وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا العموميةالمعونة لجميع قواد وضباط القوة 

 1ـ  433المادة 

إذا وقعت مقاومة او تعد علو المكلف بالتنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير التي 

 .لعمومية والسلطة المحليةتتطلبها إجراءات التنفيذ وان يطلب مساعدة القوة ا

 .علو أعضاء النيابة العامة والسلطات المحلية تقديم المساعدة الازمة من أجل إجراء التنفيذ

إذا تبين لقاضي التنفيذ  غموض في منطويخ السند الذي يجري تنفيذه، كلف من له مصلحة 

ء الواضحة من منطويخ با تصدار مقرر تفسيري من الجهة المختصة، ولا يمنع ذلك من تنفيذ الأجةا

 .السند التنفيذي

 2ـ  433المادة 

 .حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ ،حقه فيحل قانونا أو اتفاقا محل الدائن  من

 

 3ـ  433 المرادة        

 المكلف قيام التنفيذي ولا أن يجبر علو أدائه إلا بعد السنديجوز للغير أن يؤدي ما يقضي به  لا

 .قبل عشرة أيام علو الأقل من التنفيذ عليه المنفذشعار التنفيذ ب ب
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 4ـ  433 المرادة     

 علوالجارية  التنفيذفي التدخل في عملية  الحق ند تنفيذي،  علو المتوفرين عليه المنفذ لدائني

 .عملية التنفيذ منقصد إشراكهم في توزيع الأموال المتحصلة  الأخيرأموال هذا 

  434المادة 

تنفيذ إذا كان الحكم قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لها مصالح مختلفة ضد يتابع ال

المحكوم عليه بالنسبة للكل ويقسم كاتب الضب  الناتج بين المستفيدين طبقا للأحكام الصادرة لهم 

 .من المحكمة

 435المادة 

علو  مر يصدرهن يحصل علو نسخة تنفيذية ثانية بمقتضو أأيجوز لمن فقد النسخة التنفيذية 

رئيس محكمة أول درجة، أو رئيس القسم المتخصص الإداري أو الت اري أو من  وجه الا تع ال

 .بعد ا تدعاء جميع ذوي المصلحةينوب عنه بصفته قاضيا للأمور المستع لة، 

 436الفصل 

 (يلغو هذا الفصل)

 437 رادةالم

د أو رد أو وفاء أو أي عمل الذي يقضي برفع يالصادرعن محاكم الموضوع لا يكون الحكم 

 خر يجب إنجازه من قبل الغير أو علو حسابه، قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم ولو بعد أجل 

إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضب  المحكمة التي أصدرته، تحتوي علو  الا ت نافالتعرض أو 

 .ضده ا ت نافرض أو تاريا تبليغه للطرف المحكوم عليه، وتشهد بأنه لم يقع أي تع

 438الفصل 

 (يلغو هذا الفصل)

 439الفصل 

 (يلغو هذا الفصل)

 441 فصلال        

 (يلغو هذا الفصل) 
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  441المادة 

مع مراعاة المقتضيات  نهائيا،أو القرار أو الأمر قابلا للتنفيذ إلا إذا كان  الحكميكون  لا

 .المع لبالتنفيذ  المتعلقة

ف أو النقض في تبليغ الأوامر أو الأحكام أو القرارات الصادرة أو لا تسري  جال الا ت نا

أعلاه إلا بعد تعليقها في لوحة  وما يليها 31المبلغة وفق مقتضيات الفقرة الثانية وما يليها من المادة 

وفي الموقع الإلكاوني للوزارة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الأمر أو الحكم أو القرار 

،ولا يبتدئ  ريان الا ت ناف إلا بعد مرور ثلاثين يوما مدة ثلاثين يوما و إشهارهافة بالعدل المكل

مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل و ائل الإشهار  من تاريا الإشهار

 .حسب أهمية القضية 

صبغة النهائية التي يضفي قيام كاتب الضب  بهذه الإجراءات و شهادته بها علو الحكم ال

 .تسمح بتنفيذه

 442المادة 

يقدم طلب التنفيذ من الورثة إذا توفي موروثهم قبل تقديمه، وإذا حدثت الوفاة بعد البدء في 

ف ذا قام نةاع حول  .جراءات بعد إثبات صفتهمالتنفيذ حل الورثة محل طالب التنفيذ في متابعة الإ

 .المحكمة المحصل عليه بكتابة ضب  بلغبعة التنفيذ مع إيداع الممتاالتنفيذ إثبات هذه الصفة قرر قاضي 

إذا تصرف طالب التنفيذ في حقه تصرفا نافذا لمن يعد خلفا خاصا له أشعر هذا الاخير المنفذ 

 .يام من هذا الإشعارأبعد مضي عشرة  لاإعليه، وفي جميع الاحوال لا يجوز البدء بالتنفيذ ومتابعته 

 443 المرادة

 بالنيابةأو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات  عليهالمنفذ  أو كوم عليهفي المحتو إذا

إلا بعد ثل الاكة يمفي مواجهة ورثته أو من   التنفيذ البدء في التنفيذ أو قبل تمامه، فلا يجوز قبل عنه

التنفيذية السابقة  الإجراءاتالتنفيذي، وتعتبر  السندصورة من  تبليغهممضي عشرة أيام من تاريا 

 .م مواجهته في ارية 

 444المادة 

 .    إذا كان التنفيذ معلقا علو أداء يمين، فلا يبدأ قبل أدائها

إذا كان تنفيذ السند متوقفا علو القيام بعمل أو بالتةام ما، أو علو  تقديم ضمان، أرفق 

في حالة تقديم ضمان، إيداع مبلغ  طالب التنفيذ طلبه بالوثائق التي تثبت القيام بذلك، غير أنه يجوز
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من النقود أو أورايخ مالية أو ضمانات أخرى يقبلها قاضي التنفيذ، أوفي حالة موافقة طالب التنفيذ 

 . علو إيداع حصيلة التنفيذ بصندويخ المحكمة أو تسليم الشيء موضوع التنفيذ إ  حارس

طالب التنفيذ في ملاءة الكفيل، أو يمكن للمنفذ عليه أن ينازع أمام قاضي التنفيذ في مواجهة 

في الحارس، أو في كفاية المال المودع أو في الضمانات المقدمة، ولا يقبل الأمر الصادر في هذا الشأن 

 .أي طعن

  445المادة 

يباشر التنفيذ علو الأموال المنقولة ف ن لم تكف أو لم توجد، أجري علو الأموال العقارية، 

 .شرة علو العقار إذا كان للدائن ضمان عيني عليهغير أنه يقع التنفيذ مبا

يمكن لقاضي التنفيذ أن يأمر عند الاقتضاء بسائر إجراءات البحث والتحري لمعرفة المنقولات 

 .التي يملكها المنفذ عليه بناء علو إفادة المنفذ له أو المكلف بالتنفيذ

أولا علو الأموال المحملة بهذه يباشر الدائن المستفيد من إحدى الضمانات العينية، التنفيذ 

 .الضمانات، ف ن لم تكف جاز له التنفيذ علو أموال المدين الأخرى

 446المادة 

المنفذ عليه ملةما بتسليم شيء منقول أو كمية منقولات معينة أو أشياء قابلة  نإذا كا

 .للا تهلاك،  لمت لطالب التنفيذ أو للدائن

شيء  معين بالذات، ولم يكن  الشيء ظاهرا ولم يقدم   إذا كان المنفذ  عليه ملةما بتسليم

المنفذ عليه ما يدل علو تلفه أو ضياعه، جاز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالتحري والبحث عنه بجميع  

 .الطريخ

 447المادة 

إذا كان المنفذ عليه ملةما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه، نقلت حيازته إ  

 .الدائن

انت هناك  أشياء منقولة لا يشملها التنفيذ، أمر قاضي التنفيذ بردها إ  المنفذ عليه أو وإذا ك

إ  صاحب الحق فيها، وإلا أمر بوضعها تحت تصرفه خلال أجل عشرة أيام، ف ذا رفض تسلمها، 

لصافي في أمر القاضي، تلقائيا أو بناء علو طلب من له المصلحة، ببيعها بالمةاد العلني مع إيداع ثمنها ا

 .صندويخ المحكمة  لفائدة من له الحق فيه
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 448المادة 

يمكن لقاضي التنفيذ أن يأمر، بناء علو طلب أو تلقائيا، بغرامة تهديدية علو المنفذ عليه إن 

لم تكن محددة  لفا في السند التنفيذي، بصرف النظر عن حق طالب التنفيذ في طلب التعويض عن  

 . التأخر في التنفيذ الضرر الحاصل  له من جراء

 449المادة 

لا يجوز للغير الذي يكون حائةا للشيء الذي يجري عليه التنفيذ، ا تنادا إ  ما يدعيه من 

 رهن حيازي أو امتياز علو هذا الشيء، أن يتعرض علو الح ة وإنما له أن يتمسك بحقوقه عند

  .توزيع الثمن

 451المادة 

الإذن عملية التنفيذ بما في ذلك  الإجراءات التي تقتضيهيأمر قاضي التنفيذ باتخاذ جميع  ا

بفتح أبواب المحلات والمنازل والغرف وكذا الأثاث في حدود ما تقتضيه  للمكلف بالتنفيذتلقائيا 

 .مصلحة التنفيذ

 451المادة 

من قاضي التنفيذ، إجراء ثبوتا قطعيا  بموجب  أمر  لا يمكن، في غير حالة الضرورة الثابتة

 .قبل السابعة صباحا وبعد العاشرة ليلا، ولا خلال أيام العطل المحددة بمقتضو القانونح ة 

 1ـ  451المادة 

تطبق القواعد أعلاه  في حالة تنفيذ حكم أو قرار أو أمر صادر بحضانة الولد أو تسليمه إ  

العمومية ودخول من له الحق فيه أو بالةيارة أو بصلة الرحم، ولو أدى ذلك إ  الا تعانة بالقوة 

 .المنةل، ويجوز إعادة التنفيذ كلما اقتضو الأمر ذلك

 قاضي التنفيذ

 الفرع الأول 

 اختصاصات قاضي التنفيذ 

 2ـ  451 المرادة

يعين قاضي التنفيذ من بين قضاة محكمة أول درجة للقيام بمهام قاضي التنفيذ وفق لقانون 

 .التنفيذب والمكلفين عدد كاف من الموظفين هويساعد. التنظيم القضائي 
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 .أكثرأو  ضالاقتضاء، قاعن قاضي التنفيذ في مهامه عند  ينوب        

 3ـ   451 المرادة

دون غيره، ب صدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يتو  الإشراف  التنفيذ،قاضي  ىتص

 .التنفيذ إجراءات ائر  ومراقبة 

الذي لا يعطو  الا احاميوفي منح الأجل  ،الوقتية في صعوبات التنفيذ بالبتكذلك  ىتص       

 .لظروف خاصة علو أن لا يتعدى شهرين إلا 

  4ـ  451 المرادة

التي يوجد بها المنفذ  أو ،المصدرة للحكمالاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ بالمحكمة  يكون

 .ضده، أو التي توجد بها أمواله

 5ـ  451 المرادة

التنفيذ الذي يراد اتخاذ الإجراء في  قاضي ،قدم إليه السند التنفيذي قاضي التنفيذ الذي ينيب

 .بها في محضر ير له إ  القاضي الذي أنابه قامويثبت القاضي المناب الإجراءات التي  دائرته،

في صعوبات التنفيذ الوقتية المثارة  للبتهذه الحالة يكون قاضي التنفيذ المناب هو المختص  وفي

 .التنفيذ التي قام بهابشأن إجراءات 

 6ـ  451 المرادة

قاضي التنفيذ الصادرة في صعوبات التنفيذ الوقتية، أمام الرئيس الأول لمحكمة  أوامر تستأنف       

 موقفداخل أجل عشرة أيام من تاريا صدورها، ويكون للا ت ناف داخل الأجل أثر  ثاني درجة 

 .للتنفيذ

السرعة بعد ا تدعاء الأطراف  وجه الا ت ناف علو الرئيس الأول أو من ينوب عنه في يبت

 .غيبتهمما لم تكن هناك ضرورة قصوى تستوجب البت في  ،المعنية

 .ووفق الإجراءات العادية بالنقضيطعن في القرارات الصادرة عن الرئيس الأول إلا  لا

 7ـ  451 المرادة

القضاء أو الأوامر التي تبت في  إدارةتقبل أوامر قاضي التنفيذ التي تعد من قبيل أعمال  لا

 .الأجل الا احامي أي طعن

الأوامر لدى قاضي  هذهوكذا من  ،لكل ذي مصلحة أن يتظلم من هذه الأعمال يمكن

  .التنفيذ الذي يجوز له العدول عنها أو تعديلها
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 الفرع الثاني

 المسطرة أمام قاضي التنفيذ

 8ـ  451 المرادة 

المختص مكانيا، متضمنا ا م كل من طالب التنفيذ  لتنفيذا قاضيطلب التنفيذ إ   يقدم

 .التنفيذ قاضياختصاص داخل دائرة  مختارمع تعيين موطن  وموطنهمالقبهما  و عليهوالمنفذ 

 .عليهموبصور من السند بقدر عدد المنفذ  الطلب منالطلب بالسند التنفيذي مع نسا  يرفق

 9ـ  451 المرادة

 التنفيذ وإلا بلغت قاضياختصاص  بدائرة للمخابرة لمحالطلب علو تعيين  يشتمل

 .الإعلاناتلوحة   في هاتعلق التيلكتابة ضبطه  الإجراءات

إلا طبقت عليه وبها،  لهموطنا مختارا  بدائرة التنفيذ موطن له عليه الذي لا يعين المنفذ

 .السابقةالأحكام 

مكتبه موطنا مختارا له تبلغ فيه  برتعاممثلا بمحام،  عليه المنفذأو  التنفيذطالب  كان  إذا

 .إليه الإجراءات

 .المدين اختيارا طلبهالدائن أم   التنفيذالقواعد السابقة  واء طلب  تطبق

 11ـ  451 المادة

 .تقيد فيه طلبات التنفيذ ورقي أو رقمي قسم التنفيذ   ل خاص في يمسك

 . امر المتعلقة بالتنفيذلكل طلب تودع فيه جميع الوثائق والإجراءات والأو ملف يفتح

، بتبليغ صورة بعد التأكد من اختصاصه ومن قابلية السند للتنفيذفورا و التنفيذ قاضي يأمر

 .من السند مع إعذار المنفذ عليه بتنفيذ ما يقضي به اختياريا

 11ـ  451المادة 

التنفيذ  يبلغ المكلف بالتنفيذ داخل أجل عشرة أيام من تاريا تقديم الطلب، نسخة من طلب 

وصورة من السند المراد تنفيذه إ  المنفذ عليه شخصيا أو في موطنه أو محل إقامته مع إعذاره بالتنفيذ 

 .اختياريا حالا او بتعريفه بنواياه

إذا طلب المنفذ عليه أجلا أخبر المكلف بالتنفيذ قاضي التنفيذ الذي له وحده أن يتخذ ما يراه 

 .دهبع 23-452منا با عملا بالمادة 
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إذا رفض المنفذ عليه التنفيذ أو صرح بع ةه عن ذلك باشر المكلف بالتنفيذ الاجراءات 

 .المقررة في الباب المتعلق بطريخ التنفيذ

 12ـ  451 المادة

أو  قبض الدين بالتنفيذ،التنفيذي أو عند قيامه  السند تبليغهالتنفيذ، عند ب المكلف يتو 

 إ  تفويض خاص حاجةبذلك دون  وصلمع إعطاء  عرضه عليه عندالشيء موضوع التنفيذ 

 .التوصل به من تاريا أيام  ثمانية،وعليه إيداع المبلغ المحصل بصندويخ المحكمة داخل أجل 

 13ـ  451 المادة

ولكنه عرض أ لوبا للوفاء يتوافق مع ظروفه  خلال الأجل المحدد، عليهيوف المنفذ  لم إذا

هذه  القاضيف ذا وافق هذا الأخير اعتمد  علو طالب التنفيذ،عرض قاضي التنفيذ الأمر  ،المالية

حاضرا  عليهوضعية المنفذ  والتسوية، وإلا اتخذ ما يراه منا با مع مراعاة حق طالب التنفيذ 

 .ومستقبلا

 14ـ  451 المادة

إذا رفض المنفذ عليه الوفاء أو اخل بالتسوية المقررة، يتعين علو المكلف بالتنفيذ تحرير 

بالح ة التنفيذي أو بيان الأ باب التي حالت دون إنجازه وذلك داخل أجل عشرين يوما  محضر

 .رفض التنفيذ أو الإخلال بالتسويةيبتدئ من تاريا 

 15ـ  451المادة 

 .إذا أثيرت صعوبة وقتية من الأطراف أو من الغير بت قاضي التنفيذ فيها علو وجه السرعة 

ير بمقال يشتمل علو هوية الأطراف، وعلو وقائع تقدم الصعوبة من الأطراف أو الغ

الصعوبة وأ بابها ويدخل المنفذ عليه في الدعوى إذا كانت الصعوبة مثارة من غيره تحت طائلة عدم 

 .القبول

 16ـ  451المادة 

يحرر المكلف بالتنفيذ محضرا بشأن الصعوبات المادية التي قد تعاضه أثناء عملية التنفيذ،  

 .منا با هضي التنفيذ ليتخذ حالا ما يرايرفعه إ  قا

 .للمكلف بالتنفيذ أن يوقف الإجراءات إلا بأمر من قاضي التنفيذ زلا يجو

 17ـ  451المادة 

 .لا ياتب علو الطلب المتعلق بالصعوبة وقف التنفيذ ما لم يأمر قاضي التنفيذ بذلك 
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 18ـ  451المادة  

ءات المتعلقة بالصعوبة مجرد و يلة للمماطلة يقدر قاضي التنفيذ ما إذا كانت الادعا 

والتسويف، أو ترمي إ  المساس بالشيء  المقضي به، حيث يأمر  نذاك بصرف النظر عن ذلك  

 .ويرفض الطلب

 .إذا ظهر له أن الصعوبة جدية أمر ب يقاف التنفيذ إ  أن يبت في الأمر 

 .فما كان السبب الذي يستند إليهالتنفيذ كي تأجيلي طلب جديد يرمي إ  ألا يمكن تقديم 

 21 ـ 451المادة 

لا ياتب علو العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نةاع، ولقاضي التنفيذ أن  

 .يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يحدده
 

 الثالث مكررالباب 

 شخاص القانون العامتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أ 
 

 21ـ  451المادة 

القضائية القابلة للتنفيذ  ريجب علو أشخاص القانون العام تنفيذ الأحكام والقرارات والأوام

 .الصادرة في مواجهتهم

نسخة من طلب التنفيذ داخل أجل عشرة أيام من تاريا تقديم الطلب، التنفيذ ب المكلف يبلغ

حالا أو بتعريفها  تنفيذ اختيارياالب إعذارهامع عليها المنفذ الجهة  السند المراد تنفيذه إ من وصورة 

 .بنواياها

إذا تعلق التنفيذ بالقيام بعمل أو الامتناع عنه، أمكن لقاضي التنفيذ أن يمنح مهلة بناء علو 

 .طلب أقصاه تسعون يوما من يوم  الإعذار بالتنفيذ

اعتمادات في ميةانية السنة الجارية لتنفيذه، تم هذا إذا تعلق التنفيذ بأداء مبلغ مالي ولم تتوفر  

 .التنفيذ داخل أجل أقصاه تسعون يوما من تاريا المصادقة علو ميةانية السنة الموالية 
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  21ـ  451المادة 

أعلاه، الدولة وإداراتها  21ـ  451يقصد بأشخاص القانون العام المشار إليهم في المادة 

 .اعات الاابية وهي اتهاوالمؤ سات العمومية والجم

 22ـ  451المادة 

يكون الرؤ اء الإداريون للمرافق العمومية المعنية، كل في حدود اختصاصه، مسؤولين عن 

 .حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ذالتنفي

 23ـ  451المادة 

نصوص عليها في يعتبر أشخاص القانون العام في حالة امتناع عن التنفيذ عند انصرام المدد الم

 .أعلاه  21ـ  451الفقرات الثانية والثالثة  والرابعة من المادة 

 .يثبت الامتناع عن التنفيذ بتحرير محضر طبقا للقواعد العامة المقررة في القانون

إذا تعذر التنفيذ وفقا للمقتضيات المحددة أعلاه اعتبر السند التنفيذي بمثابة أمر بحوالة تصرف 

 .طرف المحا ب العمومي المختص بم رد الطلب  للمحكوم له من

 24ـ  451المادة 

إذا رفض المنفذ عليه القيام بعمل أو الامتناع عنه او أداء مبلغ مالي أثبت المكلف بالتنفيذ 

ذلك في محضره و أخبر قاضي التنفيذ الذي يأمر بغرامة تهديدية في مواجهة شخص القانون العام 

 . صيا عن التنفيذ أو عليهما معاالمنفذ عليه أو المسؤول شخ

 25ـ  451المادة 

يتعرض المسؤول الإداري عن التنفيذ في حالة الإخلال به للعقوبات التأديبية المنصوص عليها 

 .في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بصرف النظر عن مسؤوليته الشخصية المدنية

 26ـ  451المادة 

ات التنفيذ أعلاه عن أي نتي ة يجوز إجراء الح ة التنفيذي علو الأموال إذا لم تسفر إجراء

والمنقولات والعقارات اناصة لأشخاص القانون العام خلافا للمقتضيات التشريعية المنصوص 

 . عليها في هذا الشأن، ما لم ينتج عنه عرقلة للسير العادي للمرفق العمومي
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 الرابعالباب 

 رات لعقاالمنقولات واح ة 

 الفرع الاول

 مقتضيات عامة
 

 27ـ  451 ادةرالم

إيداع مبلغ من النقود مساو  يجوز في أي حالة كانت عليها الإجراءات وقبل إجراء البيع،

وياتب علو هذا الإيداع زوال الح ة  للديون المح وز من أجلها ، ىصص للوفاء بها دون غيرها،

 .المودععن الأموال المح وزة وانتقاله إ  المبلغ 

 28ـ  451المادة 

في أي حالة تكون عليها الإجراءات، تقدير  ذيجوز للمح وز عليه أن يطلب من قاضي التنفي        

 .مبلغ يودعه بصندويخ المحكمة للوفاء بدين الحاجة

ياتب علو هذا الإيداع زوال الح ة علو الأموال المح وزة وانتقاله إ  المبلغ المودع، 

 .غ مخصصا للوفاء للحاجة بما يتضمنه السند التنفيذيهذا المبل حويصب

إذا وقعت بعد ذلك ح وز جديدة علو المبلغ المودع، فلا يكون لها أثر في حق من خصص له         

 . هذا المبلغ

 29ـ  451المادة 

دين إذا كانت قيمة الحق المح وز من أجله لا تتنا ب مع قيمة الأموال المح وز عليها، جاز للم       

أن يطلب من قاضي التنفيذ الأمر بقصر الح ة علو بعض هذه الأموال وفقا للإجراءات العادية مع 

 .إدخال جميع الدائنين الحاجةين

 . يمكن لكل ذي مصلحة أن يتظلم لدى قاضي التنفيذ من هذا الأمر     

لوية في غيرهم من الدائنين الآخرين، أو نيكون للدائنين الحاجةين قبل قصر الح ة، دو

 .ا تيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الح ة عليها، مع مراعاة أ باب الأولوية الأخرى

 31ـ  451المادة 

لطالب التنفيذ أن يطلب إجراء ح ة أموال المنفذ عليه المادية والمعنوية الموجودة تحت يده أو يد        

 .القانون بعدم قابليتها للح ة والتحويلالغير قصد بيعها لا تيفاء حقوقه من ثمنها، ما لم يصرح 
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 ثانيالفرع ال          

 الح ة التحفظي

 452المادة 

يصدر الأمر المبني علو الطلب بالح ة التحفظي عن رئيس المحكمة لضمان أداء دين له ما 

يرجح جديته وتحققه، ويحدد هذا الامر ولو علو وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الح ة 

 .يبلغ وينفذ دون تأخيربسببه، و

يتعين علو طالب الح ة رفع دعوى في الموضوع داخل أجل  عشرة ايام من تاريا صدور 

الامر بالح ة وفي حالة عدم إدلاء طالب الح ة بما يثبت قيامه بذلك داخل الاجل المذكور يعتبر 

 .الح ة لاغيا ويشطب عليه تلقائيا من قبل المح وز بين يديه

 453المادة 

اتب عن الح ة التحفظي  وى وضع يد القضاء علو المنقولات او العقارات التي لا ي

انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه، ويكون نتي ة لذلك كل تفويت تبرعا 

 .بعوض مع وجود هذا الح ة باطلا وعديم الاثرأو كان 

 248لمح وزات وفقا لمقتضيات المادة لطالب الح ة أن يتقدم بعد إيقاع الح ة بطلب تفقد ا

 .علاهأ

    454المادة 

يبقو المح وز عليه حائةا للأموال إ  أن يتحول الح ة التحفظي إ  ح ة  خر،  ما لم يؤمر 

 .بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي

يمكن له نتي ة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص علو شؤون نفسه وأن يتملك 

ن أن يكون له حق كرائها إلا ب ذن من القضاء، ولا يمكن التمسك بكل عقد يتعلق بأصل الثمار دو

تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع ح ةا تحفظيا علو ذلك الأصل أو علو أحد 

 .عناصره مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه

    455المادة 

جد في حوزة المح وز عليه قام المكلف بالتنفيذ إذا وقع الح ة التحفظي علو منقولات تو

 .بحصرها في محضر وصفا ونوعا و وزنا وعددا ورقما حسب طبيعتها
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 .إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر الإمكان وصفها وتقدير قيمتها

تتخذ نفس إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها و

 .الإجراءات إذا  اقتصر الح ة علو أحد عناصره

يقيد المحضر، في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة، بسعي من المكلف بالتنفيذ، في 

الس ل الت اري الذي يكون مرجعا بالنسبة لعناصر الأصل الت اري غير المادية التي يشملها الح ة 

اص إذا  أهمل التاجر أو الشركة الت ارية تطبيق المقتضيات  أيضا، ويتم هذا التقييد في   ل خ

 .التشريعية التي تحتم  تس يل الت ار والشركات الت ارية في الس ل الت اري

إذا تعلق الح ة التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فان الأمر الصادر به يوضع 

 .بالمحافظة العقارية لتقييده بسعي من المستفيد منه

بح ة تحفظي علو عقار غير العقارات المشار إليها في الفقرة أعلاه حدده تعلق الأمر إذا 

 تودعأمكن، مع الإشارة إ  كل المعلومات المفيدة و ماالمحضر ببيان مكان وجوده وحدوده ومساحته 

ورقي أو قصد تقييده بس ل خاص  بكتابة ضب  المحكمة المختصةنسخة من الأمر  بالح ة والمحضر 

موضوع رهن إشارة  العموم ويقع الإشهار  علاوة علو ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق ي رقم

 .الإعلان بالمحكمة ، وكذا بالقيادة والسويخ المحلي اللذين يوجد بدائرتهما العقار علو نفقة الحاجة

 456المادة 

الح ة إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمح وز عليه الصادر ضده الأمر ب 

التحفظي في حوزة الغير بلغ المكلف بالتنفيذ لهذا الأخير الأمر و لمه نسخة منه ومن محضر الح ة، 

 .أعلاه 42إ   36وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 

ياتب عن ذلك الأمر اعتبار الغير حار ا للمنقول أو العقار المح وز عدا إذا اختار تسليمه 

 .نفيذ، ويلةمه  تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلو عنه إلا ب ذن من القضاءإ  المكلف بالت

 457المادة 

يقدم الغير عند التبليغ إذا كان المح وز منقولا وصفا  تفصيليا لهذا  المح وز ويذكر بالح ة  

 .السابق  الذي قد يكون  وقع بين يديه والذي  مازال  اري المفعول

م وثائق الملكية التي عنده ما لم ىا بعد الإحصاء تعيينه حار ا إذا كان المح وز عقارا  ل

 .عليه
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يحرر محضر بتصريحاته ترفق به المستندات المؤيدة لها ويودع الكل خلال ثمانية أيام بكتابة ضب  

 .المحكمة

 458المادة 

 : لا تقبل الح ة الأشياء الآتية

 ؛وانيمة التي تأويهم ليه ولعائلتهالطبا اللازمة للمح وز ع يالفراش والملابس وأوان -

 الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المح وز عليه؛ -

 الأدوات و الآلات اللازمة لذوي الاحتياجات اناصة؛ -

 المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمح وز عليه و لعائلته التي تحت كفالته؛  -

لأكل وفراش  مز عليه مع ما يلةبقرتان و تة رؤوس من الغنم أو المعة باختيار المح و -

 شهر من تبن وعلف وحبوب؛ ةهذه الحيوانات مد

 الحقويخ اللصيقة بشخص المدين؛ -

 الأوسمة والر ائل والأورايخ الشخصية، وما هو ضروري للقيام بالواجبات الدينية؛ -

 .نصيب انماس ما لم يكن لفائدة رب العمل -

 .شياء غير القابلة للح ة التي بقيت في حوزة المدينيشار في محضر الح ة عند الاقتضاء إ  الأ

 1ـ  458المادة 

للمح وز عليه أن يعاض علو الأمر الصادر بالح ة بدعوى خلال ثمانية أيام تلي تاريا 

 .تبليغه الأمر ويقدم الاعااض إ  رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستع لة

أو تراخو في طلب حقه بدون  اة كليا أو جةئيإذا تبين أن الحاجة غير محق في طلب الح 

 .مبرر، أمكن لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستع لة أن يأمر برفعه كليا أو جةئيا

لا يجوز أن يمتد الح ة إ  أكثر مما هو ضروري لضمان الوفاء بالدين، ويمكن للمح وز عليه 

 .ةأن يقدم طلبه إ  قاضي المستع لات من أجل قصر الح 

 الفرع  الثالث 

 الح ة التنفيذي

 459المادة 

يجري التنفيذ بطريق الح ة علو الأشياء والأمتعة المنقولة والأورايخ الت ارية والقيم المنقولة 

 .التي توجد في حيازة المنفذ عليه
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لا يمكن تمديد الح ة التنفيذي إ  أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف 

 .الجبري التنفيذ

 . لا يتم البيع إذا لم ينتظر من بيع الأشياء المح وزة ثمن يت اوز مبلغ مصاريف التنفيذ الجبري

 461المادة 

ينتقل المكلف بالتنفيذ لإجراء الح ة إ  مكان وجود الأشياء والأموال المراد ح ةها، و له  

 . قتضاء بالقوة العموميةأن يدخل إ  هذا المكان بعد إعلان صفته الرسمية مستعينا عند الا

 ح ة المنقولات: أولا

 إجراءات الح ة-أ

 1ـ  461المادة 

 . يجري الح ة بموجب محضر يحرر بعين المكان وإلا كان الح ة باطلا

 :يشتمل المحضر بصفة خاصة علو ما يلي

 مراجع  السند التنفيذي ؛ -      

 هوية أطراف التنفيذ ؛ -      

 أو المختار في دائرة قاضي التنفيذ ؛ موطنهم الحقيقي -      

 زمان ومكان الح ة ؛ -      

ما قام به المكلف بالتنفيذ من إجراءات وما اعاضه من صعوبات وعراقيل أثناء  -       

 الح ة وما تقرر بشأنها ؛ 

بيان الأشياء والأموال المح وزة بتفصيل مع ذكر نوعها و أوصافها ومقدارها ووزنها  -      

 مقا ها، وبيان قيمتها بقدر الإمكان ؛ أو

 يوم البيع و اعته والمكان الذي يجري فيه ؛ -      

 تعيين حارس لتسلم الأموال المح وزة عند الاقتضاء ؛ -      

 توقيع المكلف بالتنفيذ ؛ -      

 .تسلم نسخة من المحضر حالا للأطراف الحاضرة بم رد تحريره

    461المادة 

  .يعين المنفذ عليه حار ا للأموال المح وزة إلا إذا خيف عليها لأ باب جدية            
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إذا لم يكن المنفذ عليه حاضرا ولم يقبل أحد الحرا ة اتخذ المكلف بالتنفيذ التدابير اللازمة  

 .للمحافظة علو الأموال المح وزة وإيداعها في محل  من

اب المانعة من ذلك وتسلم إليه صورة يوقع  الحارس علو محضر الح ة، وإلا ذكرت الأ ب

منه، وعلو المكلف بالتنفيذ أن يوضح له المسؤولية الملقاة علو عاتقه وينبهه إ  أن كل إتلاف أو 

اختلاس أو إخفاء أو تبديد  للأشياء المح وزة أو الامتناع عن تسليمها يستتبع المسؤولية الجنائية  

 .، ويشار إ  ذلك في المحضروالمدنية

يجوز للحارس ا تعمال الأموال المح وزة أو ا تغلالها أو إعارتها ما لم يكن الحارس هو لا 

مالكها أو صاحب حق الانتفاع بها، في وز له حين ذ أن يستعملها فيما أعدت له ما لم يمنع عليه 

 .ذلك قاضي التنفيذ

ل أرض أو مقاولة لازمة لإدارة أو ا تغلا ؊إذا كان الح ة واقعا علو ماشية أو أدوات أو  لات

 .دارة أو الا تغلالالإأو مؤ سة جاز لقاضي التنفيذ أن يكلف الحارس أو  واه بالقيام ب

إذا كانت الأشياء المح وزة من المثليات جاز للمنفذ عليه إذا كان حار ا عليها بيعها 

  .وتعويضها بما يماثلها عددا وصفة ونوعا ومقدارا

 1ـ  461المادة 

أعلاه ولو  2-460وزة بم رد تحرير محضر الح ة المشار إليه في المادة تصبح الأموال مح 

 .لم تسلم إ  حارس

إذا لم يتم  الح ة في يوم واحد جاز إتمامه في اليوم أو الأيام الموالية له مباشرة ويتخذ حين ذ 

أن يتم المكلف بالتنفيذ التدابير اللازمة للمحافظة علو الأشياء المح وزة والمطلوب ح ةها إ  

الح ة، و يوقع علو المحضر كلما توقفت إجراءات  الح ة، وله عند الاقتضاء بصفة ا تثنائية، 

 .أعلاه بعد إذن قاضي التنفيذ 452الا تمرار في إجراءات الح ة بعد المواعيد  المقررة في المادة 

ارس غير المنفذ أجرا للحرا ة يؤخذ بامتياز من حصيلة البيع إذا كان الحقرر لقاضي التنفيذ أن ي

  .عليه

  462 ادةالم

 .تباع الأمتعة المح وزة بعد حصرها ووصفها بالمةاد العلني حسب مصلحة المدين
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يقع البيع بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم الح ة ما لم يتفق الدائن والمدين علو تحديد أجل  خر، 

في ثمن الأمتعة المح وزة أو صوائر  أو إذا كان تغيير الأجل ضروريا لت نب أخطار انخفاض ملموس

 .حرا ة غير متنا بة مع قيمة الشيء المح وز

يجوز لقاضي التنفيذ قبل إجراء البيع الأمر إما تلقائيا أو بناء علو طلب ب جراء خبرة لتحديد قيمة 

 .المنقولات المح وزة إذا اعتبر أن طبيعتها وقيمتها تقتضي ذلك

 463 ادةالم

 عرض ويخ عمومي، أو في أي مكان  خر يتوقع الحصول فيه علو أحسن  يقع المةاد في أقرب

 .ويحاط العموم علما بتاريا ومكان المةاد بكل و ائل الإشهار المنا بة لأهمية الح ة

 464الفصل 

 .لثمنه حالا أدائهعلو من قدم أعلو عرض ولا يسلم له إلا بعد  المبيعير و الشيء 

يع الأشياء المح وزة فورا علو نفقته وتحت مسؤوليته إذا لم يؤد المشاي الثمن أعيد ب

إذا كان أقل من الأول  ت عليه المةايدة الجديدةالمتخلف الفريخ بين الثمن الذي ر ويتحمل المشاي 

 .دون أن يكون له حق الا تفادة من الةيادة إن كانت

ل الأجل المحدد طبقا يعاد البيع أيضا إذا لم يتسلم المشاي الذي أدى الثمن الشيء المبيع داخ

 .لشروط البيع غير أن ثمن المةايدة الجديدة يوضع بكتابة الضب  لصالح المشاي الأول

 إجراءات خاصة بح ة أنواع معينة -ب

 من الأموال المنقولة
 

 465المادة 

 .يمكن ح ة المحاصيل والثمار التي أوشكت علو النضج قبل انفصالها عن أصولها

العقار الكائنة به المحاصيل أو الثمار المح وزة وبيان حالتها ونوعها  يتضمن محضر الح ة بيان

 .لأطراف التنفيذ ،عند الاقتضاء ،يبلغ تقريرها وعددها ولو علو وجه التقريب، والا تعانة بخبرة 

 .يعين قاضي التنفيذ حار ا عليها عند الضرورة
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اضي التنفيذ أن بيعها قبل ذلك يقع بيع تلك المحاصيل والثمار، بعد جنيها، عدا إذا اعتبر ق

 .أكثر فائدة للمنفذ عليه

 1ـ  465المادة 

تبقو الحيوانات والأشياء المح وزة، با تثناء النقود المسلمة للمكلف بالتنفيذ، تحت حرا ة 

أن تتسبب في  هالمنفذ عليه إذا وافق طالب التنفيذ علو ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذ

 .كن أن تسلم إ  حارس بعد إحصائها عند الاقتضاءمصاريف باهظة، ويم

 2ـ  465المادة 

إذا شمل الح ة حليا أو مجوهرات أو أشياء ثمينة وجب أن يتضمن المحضر وصفها ووزنها  

إذا قرر قاضي التنفيذ خلاف ذلك، وأن توضع في حرز  ابدقة مع تقدير قيمتها بوا طة خبير عد

 .مختوم

 3ـ  465المادة 

كلف بالتنفيذ النقود والأورايخ المالية والحلي والأشياء الثمينة في صندويخ بالمحكمة يودع الم 

 .خاص بالمح وزات تحت إشراف رئيس كتابة الضب 

 4ـ  465المادة 

أموال محفوظة في خةانة ا تأجرها المدين من إحدى المؤ سات المالية  وإذا أجري الح ة عل  

عين المكلف بالتنفيذ فورا مدير المؤ سة أو مدير أو علو أموال معروضة في معرض عمومي، 

المعرض حار ا لها، و ختم في الحالة الأو  انةانة بالشمع الأحمر إ  أن يتمكن من فتحها وجرد 

 .موجوداتها بحضور المنفذ عليه أو عند غيابه رغم إشعاره بذلك بحضور قاضي التنفيذ

 .ل المح وزةتنتهي الحرا ة عند ا تلام قسم التنفيذ الأموا
 

 التدخل في الح ة .3

 466المادة 

لا يجوز لدائني المنفذ عليه إجراء ح ة تنفيذي ثان علو الأموال المح وزة وإنما لهم التدخل في        

الح ة بطلب يقدم إ  قاضي التنفيذ مرفقا بسندهم التنفيذي، وعليهم أن يعينوا موطنا مختارا في 

م موطن فيها، ما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه موطنا دائرة قاضي التنفيذ إذا لم يكن له

 .مختارا لهم  يجوز تبليغهم فيه بجميع إجراءات التنفيذ
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يمكن لدائني المنفذ عليه أن يطلبوا من قاضي التنفيذ إجراء ح ة جديد علو الأموال انارجة 

 .عن الح ة الأول

 .ا إن لم يقم بذلك طالب التنفيذ الأوليحق للمتدخلين مراقبة الإجراءات وطلب متابعته

يقوم المكلف بالتنفيذ، بعد صدور الأمر ب جراء الح ة الجديد، بجرد الأموال المح وزة  ابقا 

بحضور الحارس إن وجد، وتحرير محضر بح ة الأموال الجديدة، وتسلم هذه الأموال الأخيرة إ  

 .الحارس نفسه أو إ  حارس  خر

 .اريف إذا لم يسفر طلبهم عن وجود أموال جديدةيتحمل الدائنون المص

 467المادة 

إذا كان الح ة الثاني أوفر من الأول ضما معا عدا إذا كان بيع الأشياء المح وزة  ابقا قد 

بمثابة تعرض علو الأموال المتحصلة من البيع وتكون محل  الطلب الثاني ويعدوقع الإعلان عنه، 

 .توزيع

 1ـ  467المادة 

لمكلف بالتنفيذ الأمر الصادر بالتدخل في الح ة إ  طالب التنفيذ والمنفذ عليه يبلغ ا 

والحارس، ويعتبر تبليغ ذلك الأمر بمثابة ح ة علو حصيلة التنفيذ الناتجة عن الأموال المح وزة ما 

لم يكن قد ورد طلب التدخل في الح ة بعد البيع، وفي هذه الحالة يقتصر أثره علو ما بقي من 

 . ة التنفيذ بعد ا تيفاء طالب التنفيذ والمتدخلين في الح ة قبل البيع حقوقهمحصيل

 2ـ  467المادة 

يجوز لقاضي التنفيذ عند وجود الأموال المح وزة  ابقا في أماكن متفرقة، أن  يقرر جمع   

 .الأموال كلها في محل واحد قصد توحيد إجراءات البيع

 إجراءات بيع القيم المنقولة .4
 

 3ـ  467 المادة

مع مراعاة الأحكام اناصة بنظام بورصة القيم، تباع القيم المنقولة بالمةاد العلني تحت 

 .إشراف قاضي التنفيذ المختص
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 4ـ  467المادة 

يجوز لقاضي التنفيذ، إذا كانت القيم المعروضة للبيع ذات شأن أن يستعين بأحد العاملين 

عض الإجراءات الممهدة للبيع، ويقرر ما يجب اتخاذه من الاختصاصيين في البورصة أو الأبناك في ب

 .إجراءات الإعلان والإشهار مع مراعاة القواعد القانونية والأنظمة المتعلقة بالبيع في البورصة

 5ـ  467المادة 

يقدم طالب التنفيذ قائمة تتضمن بيان هوية أصحاب المصلحة و موطنهم ونوع الحق المطلوب 

 .والحقيقية والسند المثبت له والضمانات والحقويخ التابعة له بيعه وقيمته الإسمية

يستدعي المكلف بالتنفيذ أصحاب المصلحة للاطلاع علو القائمة وتقديم ملاحظاتهم أو 

 .اعااضاتهم

تقدم تلك الملاحظات والاعااضات بوا طة مذكرة في مواجهة طالب التنفيذ إ  قاضي 

 .تبليغهم الا تدعاء المذكور وإلا  ق  حقهم في ذلكيا تارالتنفيذ داخل أجل خمسة أيام من 

 6ـ  467المادة 

يبت قاضي التنفيذ في تلك الاعااضات بعد ا تدعاء كافة المعنيين بالأمر، ويكون قراره غير 

 .قابل لأي طعن

 7ـ  467المادة 

يدين، يحدد قاضي التنفيذ موعدا لإجراء البيع، وإذا لم يتم البيع بسبب عدم وجود المتةا

 .بعده 478تطبق أحكام المادة 

 8ـ  467المادة 

قاضي التنفيذ الذي يصدر قرارا نهائيا ب ر اء المةاد علو  تحت إشرافتتم المةايدة العلنية 

 .المتةايد الأخير الذي قدم أعلو عرض

 .لا تسلم النسخة التنفيذية للقرار المذكور إ  المشاي إلا بعد دفع الثمن وتنفيذ شروط البيع

 9ـ  467المادة  

مع مراعاة المقتضيات القانونية المخالفة، والأنظمة اناصة اناضعة لها القيم المبيعة، يجوز 

لقاضي التنفيذ أن يلةم الشخص المعنوي، مصدر القيم الأصلية، بتحويلها إ  ا م المشاي أو 

 .بجعلها لحاملها حسب رغبة هذا الأخير
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 11ـ  467المادة 

لمشاي الثمن خلال عشرة أيام من صدور قرار قاضي التنفيذ، أنذر بأدائه خلال إذا لم يؤد ا

، ف ذا تخلف عن ذلك أعيد البيع علو نفقته وتحت مسؤوليته، من تاريا توصله بالإنذار ثلاثة أيام

وأشير في الإعلانات إ  أن البيع يجري تحت عهدة المشاي المتخلف مع بيان الثمن الذي ر ا عليه 

 .د الأولالمةا

يتضمن قرار قاضي التنفيذ القاضي ب ر اء المةاد الأخير إلةام المشاي المتخلف، بأداء فريخ 

 .الثمن مع المصاريف التي تسبب فيها، دون أن يستفيد من الةيادة في الثمن

  .يعتبر محضر المةاد في هذه الحالة،  ندا تنفيذيا في مواجهة المتةايد المتخلف
 

 المنقولات المح وزةدعوى ا تحقايخ ر  5
 

 468المادة 

ب قبل تاريا بيعها إيقاف يمكن لمن يدعي من الأغيار ملكية المنقولات المح وزة أن يطل

 :بالشروط التالية إجراءات البيع 

 تقديم طلب إ  قاضي التنفيذ ؛ -

 رفع الطلب في مواجهة المنفذ عليه، وطالب التنفيذ، والمتدخلين عند وجودهم ؛ -

 .الطلب بالوثائق والمستندات التي تدعمهإرفايخ  -

 .تقديم الطلب المذكور إيقاف إجراءات البيع إ  أن يبت فيه قاضي التنفيذ عنياتب 

 1ـ  468المادة 

إذا لم يستوف الطلب المشار إليه في المادة السابقة الشروط المقررة فيها صرح قاضي التنفيذ 

 .أمر بمواصلة إجراءات التنفيذ بعدم قبوله دون حاجة لا تدعاء الأطراف، و

 .وإذا تبين له أن الطلب جدي ومستوف لشروطه أمر با تدعاء الأطراف

 

 2ـ  468المادة 

يأمر القاضي ب خراج المنقولات من الح ة وتسليمها إ  الغير إذا اتفق كافة الأطراف علو 

 .أنها مملوكة له
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اءات البيع بكفالة أو بدونها وب يداع إذا لم يتفق الأطراف علو ذلك أمر القاضي ب يقاف إجر

 .المنقولات في المكان المنا ب عند الاقتضاء ريثما تبت محكمة الموضوع في دعوى الا تحقايخ

 .إذا تبين من المناقشات عدم وجود ما يبرر الطلب رفضه قاضي التنفيذ

 3ـ  468المادة 

يام من صدور هذا الأمر في ترفع دعوى الا تحقايخ إ  المحكمة المختصة داخل أجل ثمانية أ

 .مواجهة المنفذ عليه وطالب التنفيذ والمتدخلين إن وجدوا وإلا فتواصل الإجراءات

يبت في دعوى الا تحقايخ علو وجه السرعة وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا 

 .القانون

 .ائيالا تواصل إجراءات التنفيذ في حالة رفض طلب الا تحقايخ إلا بعد صيرورة الحكم نه

 4ـ  468المادة 

 .تكون المحكمة المختصة مكانيا هي المحكمة التي تمت في دائرتها إجراءات الح ة

 5ـ  468المادة 

إذا لم يدع الغير ملكية المنقولات إلا عند البيع حرر المكلف بالتنفيذ محضرا في الموضوع و رفع 

 .الأمر إ  قاضي التنفيذ

 .شار إليها أعلاهتطبق في هذه الحالة المقتضيات الم
 

 الح ة التنفيذي علو الأصل الت اري .5
 

 6ـ  468المادة 

 . يتم ح ة الأصل الت اري بجميع عناصره

إ   علو  ند تنفيذي إذا  بق ح ة الأصل الت اري تحفظيا، تحول هذا الح ة بعد الحصول

 .ح ة تنفيذي وحرر المكلف بالتنفيذ محضرا بذلك يبلغ إ  المنفذ عليه
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 إجراءات بيع القيم المنقولة .6
 

 7ـ  468المادة 

الافتتاحي للمةاد العلني ا تنادا إ   يحدد قاضي التنفيذ  الشروط الأ ا ية للبيع والثمن

 .خبرة تقدر قيمة كل عنصر من عناصر الأصل الت اري ويبلغ  تقرير انبرة لأطراف التنفيذ

 8ـ  468المادة 

ع علو نفقة طالب التنفيذ و يبين الإعلان عن المةاد تاريا يقوم المكلف بالتنفيذ ب شهار البي

 .افتتاحه ومدته والثمن الافتتاحي

يعلق إعلان البيع بالمةاد بالمدخل الرئيسي للعقار الذي يوجد فيه الأصل الت اري وباللوحة 

في  المعدة للإعلانات في مقر المحكمة وفي أي مكان يكون منا با للإعلان، وينشر علاوة علو ذلك

 .العدلالمكلفة وزارة لإحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الموقع الإلكاوني ل

يتلقو المكلف بالتنفيذ العروض إ  غاية إقفال محضر المةاد ويثبتها حسب ترتيبها التارىي في 

 .محضر خاص بتلقي العروض

 9ـ  468المادة 

 .فيذ بعد  تين يوما من تاريا طلب التنفيذ تجري المةايدة بوا طة المكلف بالتن

يبلغ المكلف بالتنفيذ قبل عشرة أيام من التاريا المحدد للمةاد قيامه ب جراءات الإشهار إ  

المنفذ عليه وإ  الدائنين المقيدين قبل الح ة وىطرهم بوجوب الحضور في اليوم والساعة المحددين 

 .للمةايدة

نفس الأجل با تدعاء المتةايدين الذين قدموا عروضهم يقوم المكلف بالتنفيذ خلال 

 .للحضور في نفس التاريا

 11ـ  468المادة 

إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المةايدة ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته، قام المكلف 

 ضروبالتنفيذ، بعد التذكير بالأصل الت اري موضوع المةايدة وبالتكاليف التي يتحملها وبالع

الموجودة و  خر أجل لقبول عروض جديدة، بالإعلان عن ر و المةاد بعد انقضاء هذا الأجل علو 

 .الأخير الذي قدم أعلو عرض أو قدم كفيلا مو را ويحرر محضرا ب ر اء المةادالمو ر المتةايد 
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 يؤدي من ر ا عليه المةاد الثمن بكتابة الضب  خلال عشرين يوما من المةاد بالإضافة إ 

 .مصاريف التنفيذ المحددة من طرف قاضي التنفيذ المعلن عنها قبل المةايدة

بعده فيما ىص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المن ةة قبل  484تطبق مقتضيات المادة 

 .المةايدة

 11ـ  468المادة 

تنفيذ التةاماته إذا لم ينفذ من ر ا عليه المةاد شروط المةايدة ولم يست ب للإنذار الموجه إليه ب

، يعاد بيع الأصل الت اري بالمةاد علو نفقته داخل أجل من تاريا توصله بالإنذار خلال عشرة أيام

 .المذكورة الشهر الموالي للعشرة أيام

 .تنحصر إجراءات البيع في إعلان جديد تتبعه مةايدة جديدة

 ا عليه المةاد الأول وتاريا يتضمن الإعلان علاوة علو البيانات العادية، بيان المبلغ الذي ر

 .المةايدة الجديدة

 .يكون الأجل الفاصل بين الإعلان عن البيع والمةايدة الجديدة ثلاثين يوما

يمكن للمتةايد المتخلف وقف إجراءات إعادة البيع إ  يوم المةايدة الجديدة ب ثبات قيامه بتنفيذ 

 .إهمالهها نتي ة شروط المةاد السابق والوفاء بالمصاريف التي تسبب في

 .ياتب عن إعادة البيع فسا المةايدة الأو  بأثر رجعي

يلةم المتةايد المتخلف بأداء المصاريف والفريخ في الثمن إذا كان الثمن الذي ر ا عليه المةاد 

 .بعد إعادة البيع أقل من الأول دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة

 .الة،  ندا تنفيذيا في مواجهة المتةايد المتخلفيعتبر محضر المةاد في هذه الح

 12ـ  468المادة 

 .لا تقبل أي زيادة بالعشر إذا تم البيع قضائيا بالمةاد العلني

 اتح ة العقار -ثانيا

 ح ة العقار-أ
 

 469المادة 

 :لا يقع الح ة التنفيذي علو العقار إلا عند عدم كفاية المنقول عدا

 دا من ضمان عيني؛إذا كان  الدائن مستفي  -
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 .إذا لم يثبت المنفذ عليه وجود أموال منقولة كافية أو تعذر بيعها بعد ثلاثة مةادات علنية  -

 .إذا اختار المنفذ عليه التنفيذ علو أمواله العقارية -

إذا  بق ح ة العقار تحفظيا بلغ المكلف بالتنفيذ المنفذ عليه، بالطريقة العادية، بتحول هذا 

 .عقاري يح ة تنفيذالح ة إ  

 . إذا لم يتأت له التبليغ طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة، اكتفو ب جراءات الإشهار

 471المادة 

إذا لم يكن العقار محل ح ة تحفظي  ابق قام المكلف بالتنفيذ ب جراء ح ة تنفيذي عليه 

 :بمحضر يتضمن فضلا عن البيانات العامة ما يرأتي 

 تاريا تبليغه إ  المنفذ عليه؛ذكر السند التنفيذي و -

 بيان هوية الحاجة وموطنه؛ -

موقع العقار وحدوده بدقة ومساحته ومشتملاته أثناء الح ة والحقويخ المرتبطة به  -

والتكاليف التي يتحملها إن أمكنت معرفتها وعقود الكراء المبرمة بشأنه وحالته تجاه المحافظة العقارية 

 عند الاقتضاء؛

 ذ عليه أو غيبته في عمليات الح ة؛حضور المنف -

توقيع المحضر من طرف المكلف بالتنفيذ والمنفذ عليه إن كان حاضرا أو يشار فيه إ   -

 .جهله أو رفضه التوقيع

 .تسلم نسخة من المحضر لأطراف التنفيذ

 .إذا وقع الح ة في غيبة المنفذ عليه بلغ إليه محضر الح ة

 1ـ  471المادة 

بسعي من طالب التنفيذ من طرف المحافظ علو الأملاك العقارية طبقا  يقيد محضر الح ة

 .للشروط المنصوص عليها في القانون المطبق علو العقارات المحفظة

إذا لم يكن العقار محفظا فيقيد المحضر بسعي من المكلف بالتنفيذ في الس ل اناص  

 . أعلاه 455المنصوص عليه في المادة 

 .بعده 670الشروط المنصوص عليها في المادة يقع إشهار الح ة طبق 

 

 



256 

 

 2ـ  471المادة 

يطلب المكلف بالتنفيذ قبل إجراء الح ة أن تسلم إليه ر وم الملكية ممن هي في حوزته ليطلع 

عليها المتةايدون، ويمكن أن يشمل الح ة كل الأموال ولو لم تكن مذكورة في الر وم ويظهر أنها 

ذن يسلمه قاضي التنفيذ بناء علو طلب الحاجة إذا كان هذا الأخير قد ملك للمدين وذلك تنفيذا لإ

 .صرح بأنه يطلب الح ة تحت عهدته ومسؤوليته

  471المادة 

طالب التنفيذ ل أمكنإذا صرح المدين المنفذ عليه بوجود دائن مرتهن حائة لوثائق الملكية، 

ئق وكذا علو بيان من المدين والدائن إ  قاضي التنفيذ للحصول علو أمر ب يداع هذه الوثاالل وء 

 .عن التكاليف التي يتحملها العقار والحقويخ المرتبطة به

إذا صرح المنفذ عليه بفقدان ر م الملكية أو عدم توفره عليه وتعلق الأمر بعقار محفظ أو في 

أو نسخة من  طور التحفيظ أصدر قاضي التنفيذ أمرا يقضي علو المحافظ بتسليم شهادة ملكية

 .المستندات الموضوعة المعةزة لمطلب التحفيظ حسب الأحوال

إذا كان العقار غير محفظ أحال المكلف بالتنفيذ الأمر علو قاضي التنفيذ من أجل العمل علو 

 .إشهار الح ة وافتتاح مسطرة البيع خلال شهر

 472المادة 

 .ثانأعلاه عند وقوع ح ة عقاري  455تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات المادة 

 473المادة 

ىطر المكلف بالتنفيذ في حالة الشياع، و في حدود الإمكان، شركاء المنفذ عليه في الملكية 

 .ب جراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم حتو يتسنو لهم المشاركة في المةاد العلني

 تنظيم دفا شروط البيع-ب

 474المادة 

 472ص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة بم رد ما يقع الح ة، وينصرم أجل الشهر المنصو

 :أعلاه يقوم المكلف بالتنفيذ بتهيئ دفا شروط  البيع خلال عشرة أيام يضمن فيه

 خلاصة الإجراءات السابقة ؛ -

وماله من حقويخ وما عليه من تحملات وفق ما هو مفصل  هبيان العقار المح وز ومشتملات -

 أعلاه ؛ 2-460بمحضر الح ة طبقا للمادة 
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شروط البيع والثمن المحدد من طرف قاضي التنفيذ لانطلايخ المةاد العلني ا تنادا إ  تقرير 

 .، عند الاقتضاء ، تقرير انبرة لأطراف التنفيذخبير مختص  يبلغ 

 1ـ  474المادة 

يبلغ المكلف بالتنفيذ، خلال ثلاثة أيام من وضع دفا الشروط، إشعارا إ  المنفذ عليه 

التنفيذ والدائنين وأصحاب الحقويخ العينية المس لين بالر م العقاري والمتدخلين في  والحائة وطالب

 .وتقرير انبرة الإجراءات، بالاطلاع علو دفا الشروط بكتابة الضب 

 475المادة 

إذا لم تكن العقارات مكااة وقت الح ة، ف ن المنفذ عليه يبقو حائةا لها بصفته حار ا 

 . اءات  بيعها ما لم يأمر قاضي التنفيذ بغير ذلك قضائيا حتو انتهاء إجر

يمكن للمحكمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من ر ا عليه المةاد أنها أبرمت 

 .أعلاه  454و  453إضرارا بحقوقه دون مساس بمقتضيات المادتين 

ائلة البطلان، يمنع علو المنفذ عليه بم رد تحرير محضر الح ة أي تصرف في العقار تحت ط

 .وتعقل ثمار هذا العقار ومداخليه عن المدة اللاحقة و توزع بنفس الرتبة مع ثمن العقار نفسه

يعتبر الإشعار المبلغ للمكاين من المكلف بالتنفيذ بمثابة ح ة بين أيديهم علو المبالغ التي 

دة الموالية لهذا التبليغ و كانوا  يؤدونها عن حسن نية قبل التبليغ وعلو المبالغ التي تستحق عن الم

 .يتعين عليهم تسليمها إ  المكلف بالتنفيذ

 التعرض علو دفا شروط البيع-ج
 

 1ـ  475المادة 

يحق لكل ذي مصلحة ممن أشير إليهم في المادة السابقة إبداء أوجه تعرضه علو الإجراءات 

لعلني خلال أجل عشرة أيام من وجميع الملاحظات علو شروط البيع والثمن المحدد لانطلايخ المةاد ا

 .تاريا الإشعار وإلا  ق  حقه في التمسك بها

 2ـ  475المادة 

إليه في المادة السابقة، تاريا جلسة  ريحدد قاضي التنفيذ، بعد انصرام أجل التعرض المشا

البت في التعرض ويفصل فيه علو وجه السرعة، بعد ا تدعاء ذوي المصلحة، عند الاقتضاء 

 .ه في هذه الحالة غير قابل لأي طعنويكون أمر
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 3ـ  475المادة 

يصبح دفا شروط البيع نهائيا وغير قابل للتغيير إذا انقضو أجل التعرضات دون تقديم أي 

 .تعرض عليه أو بعد صدور أمر قاضي التنفيذ طبقا للمادة السابقة

شروط بكتابة ضب  يمكن لكل من يرغب في المشاركة في المةاد العلني أن يطلع علو دفا ال

 .المحكمة

إذا انصرمت  نة علو تاريا تحديد الثمن الافتتاحي دون أن يقع البيع، جاز لقاضي التنفيذ 

أن يقرر تحديد ثمن افتتاحي جديد تلقائيا أو بناء علو طلب كل ذي مصلحة ا تنادا إ  تقرير خبير 

 .مختص

 بيع العقار المح وز-د
 

 476المادة 

إجراء المةاد في أجل ثلاثين يوما من تاريا انصرام ومكان وم و اعة يحدد قاضي التنفيذ ي

أجل تقديم التعرضات أو من تاريا البت فيها ويأمر بنشر إعلان عن البيع في صحيفة يومية يعينها 

 :العدل وبتعليقه في الأماكن  التاليةالمكلفة بلوزارة لوفي الموقع الالكاوني 

 المحكمة التي تباشر فيها إجراءات البيع؛اللوحة  المخصصة للإعلانات ب -

 باب العقار المح وز أو لوحات مثبتة فيه وظاهرة؛ -

 .مكاتب السلطة الإدارية -

 .ويمكن لقاضي التنفيذ أن يأمر بكل و ائل الإشهار حسب أهمية الح ة

 .قلبخمسة عشر يوما علو الأ يجب أن يتم الإعلان عن البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المةاد

 2ر  476المادة 

يتلقو المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء إ  غاية إقفال محضر المةاد ويثبتها حسب ترتيبها 

 .التارىي في محضر خاص بتلقي العروض

يستدعي المكلف بالتنفيذ المنفذ عليه والمتةايدين الذين قدموا عروضهم للحضور وذلك قبل 

 .خمسة أيام من التاريا المحدد للمةاد

 .يجوز لكل شخص أن يتقدم للمةاد بنفسه أو بوكيل خاص عنه
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 477المادة 

إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المةاد ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته، قام المكلف 

بالتنفيذ، بعد التذكير بالعقار موضوع المةايدة وبالتكاليف التي يتحملها والثمن الأ ا ي المحدد 

الشروط أو عند الاقتضاء العروض المقدمة و خر أجل لقبول العروض الجديدة، للمةاد في دفا 

الأخير الذي قدم أعلو عرض أو قدم كفيلا مو را بعد المو ر بالإعلان عن ر و المةاد علو المتةايد 

 .مرور ثلاث دقائق، وحرر محضرا ب ر اء المةاد

أيام من المةاد، ويجب عليه أن يؤدي من ر ا عليه المةاد الثمن بكتابة الضب  خلال عشرة 

   .يؤدي علاوة علو ذلك مصاريف التنفيذ المحددة من طرف قاضي التنفيذ المعلن عنها قبل المةاد

 .يجوز لكل شخص أن يتقدم للمةاد بنفسه أو بوكيل خاص عنه

 478 المادة

راف أو لا يمكن تغيير التاريا المحدد للمةاد إلا بأمر من قاضي التنفيذ تبعا لطلب الأط

للمكلف بالتنفيذ ولا يكون ذلك إلا لأ باب خطيرة ومبررة بصورة كافية أو إذا لم تكن هناك 

 .عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصورة واضحة

 .يحدد هذا الأمر التاريا الجديد للمةاد علو أن لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريا صدوره

 .نت مساوية علو الأقل للثمن المحدد في دفا شروط البيعتعتبر العروض المقدمة كافية إذا كا

 479المادة 

يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريا المةاد أن يقدم عرضا بالةيادة عما ر ا عليه 

 .المةاد بشرط أن يكون العرض يفويخ بمقدار العشر ثمن البيع الأصلي والمصاريف

ر له داخل دائرة المحكمة التي تقوم بالتنفيذ يجب علو مقدم العرض بالعشر تعيين موطن مختا

 .وإلا اكتفي بتبليغ الإجراءات إليه في كتابة الضب 

 .يودع صاحب هذا العرض مبلغ العشر بكتابة الضب  داخل نفس الأجل

 قإليه الةيادة، ولا يح متةايدا بثمن المةاد الأول مضافا يتعهد صاحب هذا العرض كتابة ببقائه

 .له العدول عنه

رى مةاد نهائي بعد انصرام أجل ثلاثين يوما يعلن عنه ويشهر وتتم في شأنه نفس يج

 .المتخذة في المةاد الأول تالإجراءا
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 481 المادة

 :يعتبر محضر المةاد

  ندا للمطالبة بالثمن الرا ي به المةاد ؛ -

  ند ملكية لصالح من ر ا عليه المةاد ؛ -

 .للرا ي عليه المةاد  ندا تنفيذيا لتسليم العقار المبيع -

 .المتبعة و ر و المةاد تيتضمن المحضر أ باب  الح ة العقاري والإجراءا

 .لا يسلم المحضر مع الوثائق المتعلقة بالعقار إلا عند إثبات تنفيذ شروط المةاد

 481المادة 

 . يعلا ينقل ر و المةاد إ  من ر ا عليه،  وى ما كان للمنفذ عليه من حقويخ في العقار المب

 482المادة 

إذا ادعو الغير أن الح ة انصب علو عقارات يملكها، أمكنه لإبطال الح ة رفع دعوى 

 .الا تحقايخ ضد طالب التنفيذ والمنفذ عليه والمتدخلين 

 .إ  حين إر اء المةايدة النهائيةيمكن رفع هذه الدعوى 

 .أعلاه وما بعدها 3-468تباشر هذه الدعوى وفقا لمقتضيات المادة 

 483 ادةالم

المختص  قاضي التنفيذيجب علو طالب الا تحقايخ لوقف الإجراءات أن يقدم دعواه أمام 

ويودع دون تأخير وثائقه، ويستدعو المح وز عليه والدائن الحاجة إ  أقرب جلسة ممكنة لإبداء 

 .اعااضهما

د  بها أنها مبنية يجوز إيقاف اجراءات البيع بأمر من قاضي التنفيذ إذا ظهر من الوثائق الم 

 .علو أ اس صحيح وبعد الادلاء بما يفيد رفع دعوى الا تحقايخ 

مشمولا  أمرهأنه لا موجب لوقف إجراءات الح ة العقاري كان  قاضي التنفيذ إذا اعتبر

 .بالتنفيذ المع ل

 484المادة 

وتطبق في يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الح ة العقاري بمقال مكتوب قبل يوم المةاد 

 .المتعلقة بدعوى الا تحقايخهذه الحالة نفس المقتضيات المشار إليها في المادة السابقة 
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يحكم علو المدعي الذي خسر دعواه في هذه الحالة وكذا في الحالة المشار إليها في الحالة 

 .السابقة بالمصاريف الماتبة عن مواصلة الإجراءات دون مساس بالحق في التعويض

 485المادة 

إذا لم ينفذ من ر ا عليه المةاد شروط المةاد، انذر بذلك ف ن لم يست ب خلال عشرة أيام 

 .أعيد البيع تحت مسؤوليته وعهدته

 486المادة 

 .تنحصر إجراءات  إعادة البيع في إشهار جديد فق  علو أن يقع المةاد خلال ثلاثين يوما

قة بالعقار بيان المبلغ الذي ر ا عليه المةاد يتضمن الإشهار علاوة علو البيانات العادية المتعل

 .الأول وتاريا المةاد الجديد

غير أنه يمكن للمشاي المتخلف إيقاف إجراءات البيع الجديد إ  يوم المةاد ب ثبات قيامه 

 . تخلفهبتنفيذ شروط المةاد الذي ا تفاد منه والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتي ة 

 487المادة 

 .عن المةاد الجديد فسا الأول بأثر رجعيياتب  

يلةم المشاي المتخلف بأداء الفريخ إن كان الثمن الذي ر ا عليه المةاد الجديد أقل من الأول  

 .دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة

 .يعتبر محضر المةاد في هذه الحالة،  ندا تنفيذيا في مواجهة المتةايد المتخلف 

 1 ـ 487المادة 

لا يمكن الطعن بالبطلان في محضر ر و المةاد، إلا من طرف المنفذ عليه وخلال عشرة أيام 

بوجود عيب في  قمن تاريا إجراء المةاد إذا وجد  بب خطير مبني علو أ اس صحيح أو متعل

 .إجراءات البيع يوم المةاد من شأنه تبرير الطعن بالبطلان

 . تع الالاتبت المحكمة في هذا الطعن علو وجه 

يسوغ لقاضي التنفيذ أن يأمر، بصفة ا تثنائية وبناء علو طلب، ب يقاف أثر المةاد مؤقتا بعد 

 .الإدلاء بنسخة من مقال الطعن إذا ظهرت له جدية الأ باب المعتمدة في دعوى البطلان

 .لا يقبل هذا الأمر أي طعن 
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 الباب انامس

 الح ة لدى الغير
 

 488المادة 

لكل دائن يتوفر علو دين ثابت وحال الأداء، إجراء ح ة بين يدي الغير علو مبالغ يمكن         

 .و ندات لمدينه والتعرض علو تسليمها له

 :غير أنه لا يقبل  تحويل أو ح ة الأموال الآتية

 التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للح ة؛ -

 النفقات؛  -

 ارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهية أو تنقل أو نقل؛المبالغ التي تسبق أو ترد باعتب -

مستخدم بصفة  أجيرالمبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها  -

 بمنا بة عمله؛  ةمستمرة  أو مؤقت

المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف  ينفقها الموظفون أو الأعوان   -

 عدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمنا بة عملهم؛المسا

جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات  -

 عائلية؛

)  2421من شوال  24الصادر في  1018. 500رأسمال الوفاة المؤ س بالمر وم رقم  -

ذوي حقويخ الموظفين المدنيين  ةوفاة لفائدالمحدث بموجبه نظام رصيد لل( 2111فاتح فبراير 

 المحلية والمؤ سات العمومية؛ والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات

    2312ذي القعدة  21بتاريا  22072المعاشات المدنية للدولة المؤ سة بالقانون رقم  -

 من القانون المذكور؛ 31فصل با تثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في ال( 2172دجنبر  30) 

 30) 2312 ذي القعدة 21بتاريا  23072المعاشات العسكرية المنظمة  بالقانون رقم  -

 من القانون المذكور؛ 42با تثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل ( 2172دجنبر 

منها لم يشارك معاشات التقاعد أو الع ة الممنوحة من القطاع اناص ولو كان المستفيد  -

في إنشائها بمبالغ  بق دفعها، ومع ذلك يجوز ح ة وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود 

اناصة بالأجور، ويجوز أن يصل الحد القابل للح ة والتحويل لفائدة  المؤ سات  الصحية أو بيوت  
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 10ن كان صاحبها متةوجا و إ  في المائة إ 50إيواء الع ةة لا تيفاء مقابل العلاج أو إقامة بها إ  

 .في المائة في الحالات الأخرى

 . لا يقبل بصفة عامة التحويل والح ة جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها لذلك

 489المادة 

يمكن للمدين أن يتسلم من الغير المح وز لديه الجةء غير القابل للح ة من أجره أو راتبه 

 .قوم به نحوه الغير المح وز لديه باطلاويكون كل وفاء  خر ي

 .يجوز للدائن أن يوقع الح ة بين يديه علو ما يكون مدينا به لمدينه

 491المادة 

لا يكون لتحويل أو ح ة المبالغ  المستحقة لمقاولين أو من ر ا عليهم مةاد أعمال لها صفة 

يع المبالغ المستحقة لمن يأتي الأشغال العمومية، أثر إلا بعد ا تلام هذه الأشغال وبعد خصم جم

 :ذكرهم حسب الاتيب التالي

والمستخدمون من اجل أجورهم أو تعويضا عن عطلة مؤدى عنها أو تعويضا  الأجراء -

 .مقابلا لها بسبب تلك الأشغال

المةودون بالمواد والأشياء الأخرى التي ا تخدمت في إتمام الأشغال التي تستحق عنها  -

 .المبالغ

 491المادة 

يتم ح ة ما للمدين لدى الغير بناء علو  ند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة بناء علو 

 .طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة

 1ـ  491المادة 

 :يشتمل محضر الح ة علو البيانات التالية 

 تاريا و اعة تحرير محضر الح ة وأسماء أطراف الح ة لدى الغير؛ -

 المح وز من أجله  وفوائده والمصاريف؛بيان المبلغ   -

 تنبيه المح وز لديه بعدم الوفاء بما في يده إ  المح وز عليه أو تسليمه إياه؛  -

تكليف المح وز لديه بالتصريح بما في ذمته، في حدود مبلغ الح ة، داخل أجل ثمانية أيام  -

 .من حصول التبليغ

 .مر الذي تم إيقاع الح ة لدى الغير بمقتضاهيرفق المحضر بصورة من السند التنفيذي أو الأ
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 .يبلغ محضر الح ة فورا إ  المح وز لديه

 492المادة 

يبلغ الأمر ب جراء الح ة أو نسخة من السند التنفيذي إ  المح وز لديه أولا، و إذا تعلق الأمر        

في المكان الذي يعمل فيه المدين  بأجور أو مرتبات، إ  نائبه أو المكلف بأداء هذه  الأجور أو المرتبات

المح وز عليه، وينص الح ة علو المبلغ الواقع عليه، وين ة محضر بالح ة لدى الغير، ويبلغ بعد 

 .ذلك الأمر بالح ة أو محضر الح ة حسب الحالات إ  المح وز عليه

 493المادة 

، وإذا  تقدم رقي أو رقميو في كتابة الضب  بتارىه في   ل خاصيقيد كل ح ة لدى الغير        

دائنون  خرون  ف ن  طلبهم الموقع والمصرح بصحته من طرفهم والمصحوب بالمستندات الكفيلة 

 .ب عطاء القاضي بيانات لتقدير الدين يقيد من طرف كاتب الضب  في الس ل المذكور

 494المادة 

والية للتبليغ، ويجب أن يلتةم المح وز لديه بالتصريح المذكور داخل أجل الثمانية أيام الم 

 .يكون التصريح مرفقا بالوثائق المثبتة أو النافية للمديونية

رر من جديد يحفي حالة عدم تصريح المح وز لديه داخل الأجل المذكور في الفقرة أعلاه، 

محضر، بسعي من طالب الح ة، يضمن فيه المكلف بالتنفيذ تصريح المح وز لديه، وإنذاره في حالة 

بالقيام بالتصريح داخل أجل ثلاثة أيام من تاريا الإنذار تحت طائلة الحكم عليه بأداء  تعذر ذلك

 .المبلغ المح وز من أجله

 :يه من التصريح في الحالتين الآتيتينيعفو المح وز لد

مساويا للدين المح وز من أجله أو مبلغا إذا أودع المح وز عليه بصندويخ المحكمة مبلغا  -

 وىصص للوفاء بدين الحاجة الذي أوقع ح ةه قبل الإيداع؛يذ يقدره قاضي التنف

إذا قام المح وز لديه تلقائيا أو بناء علو طلب المح وز عليه، ب يداع ما في ذمته بصندويخ  -

 .المحكمة

 1ـ  494المادة 

إذا تم إيقاع الح ة بناء علو  ند تنفيذي  لم المح وز لديه المبالغ المح وزة بعد انصرام أجل 

 .ثين يوما الموالية للتصريح، ما لم ينازع أحد من الأطراف في ذلكثلا
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في حالة وجود منازعة يقدم الطلب إ  قاضي التنفيذ المختص الذي يبت بأمر غير قابل لأي 

 .طعن

يجب علو المح وز عليه إذا قدم طلب المنازعة إشعار المح وز لديه بذلك داخل الأجل 

 .المذكور أعلاه

بالغ المح وزة قبل انصرام الأجل المذكور في الفقرة الأو  إذا صرح المح وز يمكن تسليم الم

 .عليه كتابة بأنه لا يرغب في المنازعة

 495المادة 

إذا تم الح ة لدى الغير بناء علو أمر رئيس المحكمة، تعين علو طالب الح ة تقديم دعوى 

أجل الثمانية أيام الموالية للتبليغات المصادقة علو الح ة لدى الغير لفائدته أمام المحكمة خلال 

أعلاه، ويرفق طلبه بنسخة من الأمر بالح ة لدى الغير ومحضر  557المنصوص عليها في المادة 

 . أعلاه  551 و  546الح ة و ند الدين والمستندات المنصوص عليها في المادتين 

 .الا ت نافيقع تنفيذ الحكم الصادر بصحة الح ة لدى الغير بم رد انتهاء أجل 

إذا لم تكن المبالغ المح وزة كافية ف ن المح وز لديه يودع المبلغ الذي لديه في كتابة الضب  

 .حيث يوزع علو الدائنين بالمحاصة

 496المادة 

إذنا بتسلم  قاضي المستع لاتيمكن في كل الأحوال للطرف المح وز عليه أن يطلب من 

أن يودع في كتابة الضب  أو لدى شخص معين، باتفايخ مبالغ من المح وز لديه رغم التعرض، شرط 

الأطراف، مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد أ باب الح ة لدى الغير احتماليا، وذلك في حالة ما إذا 

 .أقر المحكوم عليه أو ثبت أنه مدين

 .أعلاه 413ينص علو الأمر الصادر بالس ل المنصوص عليه في المادة 

تنقل  ثار الح ة لدى  و ه بم رد تنفيذ الأمر المشار إليه في الفقرة السابقةتبرأ ذمة المح وز لدي

 .الغير إ  الغير الحائة

 1ـ  496المادة 

لا يجوز أن يمتد الح ة لدى الغير إ  أكثر مما هو ضروري لضمان الوفاء بالدين، ويمكن  

 .من أجل قصر الح ة قاضي المستع لاتللمح وز عليه أن يقدم طلبه إ  
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الأمر بقصر الح ة لدى الغير أولوية الدائنين قبل القصر في ا تيفاء دينهم من  ياتب عن

إمكانية تطبيق نفس مقتضيات ) .الأولوية الأخرى بالأموال التي يقصر الح ة عليها مع مراعاة أ با

 (.هذه المادة  في بيع العقار

 الباب السادس

 الح ة الارتهاني
 

 497المادة 

، أن اري، بصفته مالكا أو بأي صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضيمكن للمك     

يطلب من رئيس المحكمة إيقاع ح ة ارتهاني لضمان الأكرية المستحقة علو الأمتعة والمنقولات 

 418والثمار الكائنة في ذلك العقار المكرى أو الموجودة  بهذه الأرض، مع مراعاة مقتضيات المادة 

 .بعده

كن أن يمتد هذا الح ة بنفس الأمر إ  المنقولات التي كانت أثاثا للدار أو مستعملة في يم     

الا تغلال الةراعي إذا كانت قد نقلت بدون رضو المكري الذي يحتفظ إزاءها بحق الامتياز الذي  

 .يقرره القانون الواجب التطبيق في النازلة

 498المادة 

أمكن تمديد مفعول الح ة الارتهاني بأمر من رئيس المحكمة  إذا أجر المكاي الأصلي للغير     

لهم  ةإ  أمتعة المكاين الفرعيين المجهةة بها الأماكن التي يشغلونها وكذلك إ  ثمرار الأراضي المكرا

كراء فرعيا لضمان الأكرية  المستحقة علو المكاي الأصلي، غير أنه يمكن للمكاين الفرعيين  

اليد عن هذا الح ة بعد الإدلاء بما يبرر تأدية ما عليهم من كراء دون غش الحصول علو رفع  

 .للمكاي الأصلي، ولا يمكن لهم أن يدفعوا بالأداءات الصادرة عنهم مسبقا إن كانت

 499المادة 

يطلب الح ة الارتهاني بمقال يقدم إ  رئيس المحكمة التي يقع العقار في دائرتها، ويمكن      

 .وز عليه حار ا، ويحرر محضر بهذا الح ة يبلغ لكل من الحاجة والمح وز عليهتعيين المح 

إذا بادر المح وز عليه إ  أداء ما بذمته داخل أجل ثمانية أيام من تبليغ الح ة رفع الأمر إ  

 .رئيس المحكمة لرفع الح ة
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وع التي إذا انصرم الأجل دون أداء، تقدم الحاجة بطلب تصحيح الح ة لدى محكمة الموض

 .تأذن ببيع المح وزات

غير أنه لا يمكن بيع الأشياء المح وزة إلا بعد تصحيح الح ة الارتهاني بحكم من المحكمة 

 .المذكورة للمحل الذي أقيم  فيه الح ة بعد ا تدعاء المدين بصفة قانونية

 .يقع الحكم الصادر بصحة الح ة الارتهاني بم رد انتهاء أجل الا ت ناف

 ابعالباب الس

 الح ة الا تحقاقي
 

 511المادة 

يمكن لكل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة أو ضمانا علو شيء منقول في حيازة الغير أن 

 .يعمل علو وضع هذا الشيء تحت يد القضاء تجنبا لتلفه

 .يقدم المقال إ  رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل الذي يتعين إجراء هذا الح ة فيه

ل، و لو علو وجه التقريب، المنقولات المدعو ا تحقاقها وأ باب الح ة وتعيين يبين المقا

 .الشخص الذي يلةم أن ينصب عليه عنده

يصدر رئيس المحكمة أمرا يأذن فيه بالح ة ويبلغ إ  حائة الأشياء، ويحرر المكلف بالتنفيذ 

 .حالا محضرا بالأشياء المح وزة  يبلغ للحاجة و المح وز عليه

  511ة الماد 

إذا تعرض الحائة علو الح ة أوقف التنفيذ ورفعت الصعوبة أمام رئيس المحكمة الذي أمر  

 .به، غير أنه يمكن للمكلف بالتنفيذ إقامة حارس علو الأبواب إ  حين البت

 512المادة 

يتم الح ة الا تحقاقي بنفس الطريقة التي يتم بها الح ة التنفيذي، ويمكن تعيين المح وز 

 .حار ا عنده

 500يقدم طلب تصحيح الح ة أمام المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر المشار إليه في المادة 

أعلاه، غير انه إذا كان الح ة مرتبطا بدعوى مقامة لدى القضاء ف ن طلب التصحيح يجب أن يقدم 

 .إ  المحكمة المحالة إليها الدعوى
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 513المادة 

حقايخ إذا اعتبر أن الطلب مبني علو أ اس ويأمر يثبت حكم التصحيح حق مدعي الا ت  

 .برد الأشياء المنقولة إليه

وفق القواعد العادية للاختصاص باعتبار قيمة الأشياء المدعو أو انتهائيا ابتدائيا يصدر الحكم 

  .ا تحقاقها

 الباب الثامن

 صيلة التنفيذتوزيع ح
 

 514المادة 

ح ةا تنفيذيا والدائنون المتدخلون في إجراءات ىتص بحصيلة التنفيذ، الدائنون الحاجةون 

 .التنفيذ بمقتضو  ند تنفيذي والدائنون أصحاب الامتياز والدائنون ذوو الأولوية

 515المادة 

غيرهم من أصحاب حقويخ الأولوية التدخل في أنه يتعين علو أصحاب الامتياز و غير

بالح ة تحت طائلة  قوط حقهم في  إجراءات التنفيذ خلال أجل ثلاثين يوما من تاريا إشعارهم

 .المشاركة في التوزيع

 516المادة 

إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقويخ الدائنين، دفع المكلف بالتنفيذ لكل منهم 

وأرجع الباقي إ  المدين أو المختصة دينه خلال عشرة أيام من تاريا إيداع الثمن بصندويخ المحكمة 

 .ح ة  خر محل يكن المنفذ عليه ما لم

 507المادة 

إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقويخ الدائنين، عرض المكلف بالتنفيذ الأمر علو 

لتهيئ مشروع المختصة قاضي التنفيذ خلال ثلاثة أيام من تاريا إيداع الثمن بصندويخ المحكمة 

 .التوزيع

 518المادة 

تاريا إحالة الأمر إليه ب عداد مشروع التوزيع  يقوم قاضي التنفيذ خلال عشرة أيام من

 :حسب الاتيب التالي



261 

 

 مصاريف التنفيذ؛ -2

 الديون الممتازة وغيرها من الديون ذات الأولوية مع مراعاة رتبها؛ -1

 .الديون العادية بالنسبة لمقدارها -3

ن تاريا يبلغ مشروع التوزيع إ  الدائنين ويحق لهم التعرض عليه خلال خمسة عشر يوما م

 .التبليغ

 519المادة 

تقدم التعرضات عند وجودها إ  المحكمة المختصة في مواجهة جميع الدائنين، ويبت فيها 

 .ابتدائيا أو انتهائيا حسب القواعد العادية للاختصاص

 511المادة 

 أعلاه أو 508إذا أصبح التوزيع نهائيا بعدم التعرض عليه خلال الأجل المشار إليه في المادة 

بعد البت في التعرضات المقدمة  لمت قوائم التوزيع للمعنيين بالأمر، بعد التأشير عليها من طرف 

 .قاضي التنفيذ، ويتم الوفاء في صندويخ كتابة ضب  المحكمة التي تمت فيها الإجراءات

 1ـ  511المادة 

، ولم إذا تدخل أصحاب الامتياز أو غيرهم من ذوي حقويخ الأولوية في إجراءات التنفيذ

تكن لديهم  ندات تنفيذية، احتفظ بالأموال محل هذه الحقويخ إ  حين صدور حكم نهائي بشأنها، 

ف ن صدر حكم بتقريرها تواصلت هذه الإجراءات تلقائيا وإذا صدر الحكم بالرفض وزعت هذه 

 .الأموال علو الحاجةين عند الاقتضاء

 القسم العاشر

 مقتضيات عامة

 511المادة 

الآجال المحددة بمقتضو هذا القانون لممار ة أحد الحقويخ و إلا  ق  الحق في تحام جميع 

 .ا تعمالها

 512المادة 

تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه  

يوم الأخير تسليم الا تدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء  خر للشخص نفسه أوفي موطنه ولا ال

 .الذي تنتهي فيه
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 .إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إ  أول يوم عمل بعده

 513المادة 

تعتبر أيام عطل بالنسبة لتطبيق هذا القرانون جميرع الأيرام المقررر بمقتضرو نرص قرانوني أنهرا         

 .كذلك

  1ـ  513المادة  

 .بناء علو طلبه من يوم التبليغيبتدئ  ريان أجل الطعن تجاه الشخص الذي بلغ الحكم  

 .إذا تعدد المبلغ إليهم  رى الأجل بالنسبة للطالب ابتداء من تاريا تبليغ أولهم

 .لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه و لو بدون أي تحفظ

 514المادة 

كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية، أو مكتب أو  

لدولة، في قضية لا علاقة لها بالضرائب ولا ب دارة أملاك الدولة، وجب إدخال مؤ سة عمومية ل

 .الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة

 515المادة 

 :ترفع الدعوى ضد  

 ؛ءالدولة، في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف لتمثيله الوزير المختص عند الاقتضا -

 كة، في شخص انازن العام ؛انةينة العامة للممل -

 الجماعات الاابية، في شخص ممثلها القانوني ؛  -        

 المؤ سات و المكاتب العمومية، في شخص ممثلها القانوني ؛ -      

المديرية العامة للضرائب، في شخص المدير العام للضرائب فيما ىص النةاعات المتعلقة  -

 اختصاصها ؛ بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن

 .الملك اناص للدولة، في شخص مدير إدارة أملاك الدولة -       

 

 516المادة 

توجه الا تدعاءات والتبليغات وأورايخ الاطلاع والإنذارات والإشعارات والتنبيهات  

المتعلقة بالمح ور عليهم والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إ  ممثليهم 

 .يين بصفتهم هذهالقانون
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 517المادة 

درجة أو زوجه طرفا في الدعوى أول درجة أو محكمة ثاني إذا كان قاض من قضاة محكمة  

بصفة مدع أو مدعو عليه أصدر الرئيس الأول لمحكمة النقض بناء علو طلب من يعنيه الأمر قرارا 

التي يةاول القاضي درجة  ثانييقضي بتعيين  المحكمة التي  تنظر في القضية خارج دائرة محكمة 

 .مهامه فيها، وذلك خلافا لقواعد الاختصاص المحلي المشار إليها في القانون

 .يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطلا

 518المادة 

تراعو في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المنصوص عليهما في هذا القانون  

 .الشروط القانونية للموطن ومحل الإقامة حسب مدلول القانون المغربيالمقتضيات الآتية التي تحدد 

 519المادة 

 .يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل  كناه الاعتيادي ومركة أعماله و مصالحه  

إذا كان للشخص موطن بمحل، ومركة لأعماله بمحل  خر، اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه 

اه الاعتيادي، وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل العائلية وأمواله الشخصية بمحل  كن

 .الذي يوجد به مركة أعماله ومصالحه، دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء  لم لهذا العنوان أو ذاك

  510المادة 

 .يكون محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين

 512المادة 

 .لمح ور عليه هو موطن حاجرهيكون الموطن القانوني ل

 .يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته

 511المادة 

يكون موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركةها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات  

 .قانونية تنص علو خلاف ذلك

 523المادة 

وني أن يغير موطنه، ويتم هذا التغيير بأن ينقل يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قان 

 .بصفة فعلية ودون غش مسكنه الاعتيادي ومركة أعماله ومصالحه لمحل  خر

 524المادة 
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يرجح الموطن المختار اناص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتةامات ناش ة عنها  

 .علو الموطن الحقيقي والموطن القانوني

 525المادة 

كن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالضواب  اناصة المتعلقة ب قامته يم  

 .بالمملكة

 .تكون القواعد التي تحدد موطنه ومحل إقامته هي نفس القواعد التي ىضع لها المواطنون

يفاض في الأجنبي الذي تتوفر فيه هذه الشروط أن له موطنا أو محل إقامة بالمغرب ما لم يقم 

 .يل علو خلاف ذلكدل

هذه المادة علو الأجنبي الذي يمارس وظيفة أ ندت له من طرف منظمة وطنية أو  قلا تطب

 .دولية

 526المادة 

لا يفقد موطنه بالمغرب، المغربي الذي يحدد ببلد أجنبي مقر إقامته الأصلية إذا كان يمارس  

 .مية مغربية أو دوليةبانارج وظيفة رسمية أ ندت له من طرف  الدولة أو مؤ سة عمو

يعتبر موطنا له مركة المؤ سة العمومية التي يعمل بها أو مركة إدارته الأصلية، أو القسم 

 .القنصلي بوزارة الشؤون انارجية والتعاون بالرباط إذا كان يعمل بمنظمة دولية

 517المادة 

يين خبير واحد أو إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة أو يمين أو ضمانة أو ا ت واب طرف أو بتع

أكثر وبصفة عامة القيام، تنفيذا لأمر أو حكم أو قرار، بعملية كيفما كانت وكان الأطراف أو 

المتنازع فيها بعيدة جدا، أمكن للقضاة انتداب محكمة قريبة أو قاض حسبما يقتضيه الحال،  تالمحلا

 .ليات المأمور بهاكما يمكن لهم الإذن لمحكمة أخرى بتعيين أحد أعضائها للقيام بالعم

تر ل الانتدابات القضائية التي يتعين تنفيذها خارج المملكة بالطريخ الدبلوما ية  أو طبقا 

 .للاتفاقيات الدولية

 528المادة 

يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند ا تعمال أحد طريخ الطعن تأدية وجيبة قضائية 

لا تعمال  ةبطلانه، قبل انصرام الآجال  القانوني أو إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء تحت طائلة

 .الطعن
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 511المادة 

 .تطبق أحكام هذا القانون علو كافة الإجراءات التي لم يرد بشأنها نص خاص

 530المادة 

 .يقصد بالحكم حسب مدلول هذا القانون ما يصدر عن المحكمة من أوامر وأحكام وقرارات

 532المادة 

علو الدعاوى الجارية وعلو الإجراءات التي لم تتم قبل تاريا  تسري أحكام هذا القانون

 :العمل بها ويستثنو من ذلك

 .ر القانون المعد للاختصاص متو كان تاريا العمل به بعد صيرورة القضية جاهةة للحكم

 .ر القانون المعد للآجال متو كان الأجل قد بدأ  ريانه قبل تاريا العمل به

الطعن بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريا العمل به متو كان هذا ر القانون المنظم لطريخ 

 .القانون ملغيا أو منش ا لطريق من تلك الطريخ

 531المادة 

ما لم ينص علو غير  لآثارهكل إجراء قد تم صحيحا في ظل القانون المعمول به يبقو مرتبا 

 .ذلك

 533المادة 

ا، بالأ بقية علو القواعد المسطرية المنصوص تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية المصاديخ عليه

 . عليها في هذا القانون

  534المادة 

  :يع المقتضيات المخالفة له وخاصةتلغو ابتداء من تطبيق هذا القانون جم

ومحاكم   ناف الإدارية، المحاكم الت اريةالقوانين المحدثة للمحاكم الإدارية ومحاكم الا ت-

لمتعلق بتنفيذ ا 2144يونيو  24ون المتعلق بقضاء القرب، وظهير ، القانالا تيناف الت ارية

 القرارات القضائية؛

، الصادر بتنفيذه الظهير 53015المتعلق بتتميم القانون رقم  28001القانون رقم -

 (.1001يونيو  23) 2431بتاريا فاتح ربيع الآخر  20010208الشريف رقم 

 535المادة 

 . تة أشهر من تاريا نشره بالجريدة الرسمية يسري العمل بهذا القانون بعد


